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لى رفيقة إطال عمرهما ،و أدام الله عليهما الصحة و ألى الوالدين الكريمين إ

خواتي  أ لىإو  خي محمد بلال،ألى سندي في الدنيا إدربي في الحياة زوجتي ،و 

خوتي أبناء أخي و أبناء ألى إاجهن ،و و ز أنسى أن أسمها دون كل واحدة �

محمد حسام الدين وعمر  خص �لذكر تقي الدين ،سيد احمد،أو 

  .الغالية سهام ةالكتكوتنسى أن أالفاروق،دون 

        لى كل إعات الجيلالي وفرجاني عيسى و يلى صديقاي العزيزان رتإو 

هدي هذا العمل أن أو من بعيد كما لا يفوتني أمن ساعدني من قريب 

ملاك ألى رئيس مفتشية إملاك الدولة بتيسمسيلت و ألى السيد مدير إ

 القريبين دائما مصطفى مدرس ومحمد بن عافية لىإالدولة بتيسمسيلت و 

  .ومحفوظ شرف

  

  

  فصيح عبدالقادر                                                         

  



  

 

  الاهداء                         

  هدي ثمرة عمليأ                         

  

الغالية  الوالدةلى وإ أطال عمره،دام الله عليه الصحة و ألى الوالد الكريم إ

إبني عبد لى سندي في الدنيا ،وإ الزوجة الغالية  لىة الله عليها وإرحم

  .بنيإنسى زوجة أن أسمها دون كل واحدة �  تا الكريماتيلى بنوإ القادر،

لى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد  إصديقائي في العمل و ألى وإ

فظ العقاري مدير الح لى السيدإهدي هذا العمل أكما لا يفوتني أن 

  .لى جميع زملائي في الجامعةبتيسمسيلت وإ

  

  

  ـصورــناقل مــبـ                                                         

  

  

 
  

  



                                       

  

  

 

 شكر وعرفان

  

ستاذ الفاضل الذي لم يبخل عنا لى الأإنتقدم بجزيل الشكر 

ستاذ ونعم رشادات والمساعدة فكان �لنسبة لنا نعم الأ�لنصائح والإ

  .الموجه ونعم المشرف

لى كل من ساعد�  من إن نتقدم �لشكر الجزيل أكما لا يفوتنا 

  .نجاز هذا العمل إبعيد في  أوقريب 

  

  

فصيح عبد القادر                                                                        
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 :مــقـدمــة 

لا يختلف اثنان من ان العقار كان ولا يزال مصدر ومقياس للثراء ومحرك هام لقيام النـزاعات           

 لقياس مدى  ملاك العقارية معيارتعتبر الأ في نفس الوقتحتى بين الدول، و  وأسـواءا بيـن الافـراد، 

صادي، ذلك أن مسار التقدم ووتيرة الازدهار في شتى ا�الات،السياسي،الاجتماعي والاقت الدول تطور

تقاس �لتحكم العقلاني و العلمي في تنظيم و تسيير هذه الأملاك ، لذا فان الحلول القانونية السديدة و 

النجاح أو الإخفاق في مختلف ا�الات لأي مذهب أو توجه ، يجد انعكاساته في السياسة القانونية لهذا 

 .في الأنظمة الليبرالية و غير الليبراليةالتنظيم ، و هو ما تجسد 

النظامين لوجد�ه قد عايش قواعد  الاستقلال،فإذا ألقينا نظرة على التشريع الجزائري منذ          

         فقد ورثت الدولة الجزائرية قواعد النظام الأول عن المستعمر الفرنسي  معا،و الاشتراكي  الليبرالي

 غاية السبعينيات أين بدأت عملية التجديد القانوني الذي سمي آنذاك بعملية و استمرت في تطبيقها إلى

         الجزأرة  فأضفى عليها المشرع الصبغة الاشتراكية مسايرة مع النظام السياسي الذي جاء به كل 

  .1976و  1963من دستور 

بنظام سياسي جديد مخالف  الذي جاء 1989و �لرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة                   

تماما لما كان عليه في نظام الحكم السابق الذي نجده قد جاء أكثر برغماتيا معلنا على إعادة تحديد دور 

السلطات العمومية وهذا بتقليص مجال تدخلها فيما عدا الميادين المرتبطة �لسيادة ، وقد عرفت الجزائر 

ينات وانتهت إلى تبني النظام الليبرالي، وهذا التذبذب  جعل تذبذ� في ا�ال السياسي في بداية التسع

التشريعات بدورها متذبذبة لا سيما العقارية منها ، ضف إلى ذلك كون القانون العقاري متكون من 

وقوانين خاصة بكل نظام معين مما حال دون وجود  )1(عدة نصوص متفرعة بين قانون التوجيه العقاري

  ن أن ننسى القواعدملة موحدة ، دو نظرة شا

    7المتعلقة �لاختصاص فهي غير مضبوطة بدقة �رة تطبيق المعيار العضوي الذي نصت عليه المادة 

  ،و �رة المعيار المادي في )قانون الاجرات المدنية والادارية حاليا(من قانون الإجراءات المدنية سابقا 

  ــــــــــــــــــــ

  .18/11/1990المؤرخة في 49الصادر في الجريدة الرسمية عدد17/11/1990ؤرخ في قانون التوجيه العقاري الم-1



 ب 
 

الاستثناءات الواردة في نصوص خاصة تنظمها سواء قانون الأملاك الوطنية أو قوانين خاصة بعض 

  . أخرى

ي تلعبه في الدور الكبير الذ التابعة للدولة  العقارية الخاصةوتكمن أهمية دراسة موضوع  الأملاك         

في بناء سياسة اقتصادية و اجتماعية �جعة �لنظر إلى طبيعتها القانونية المتمثلة في قابليتها للتملك و 

التصرف و نظرا لكو�ا عنصرا أساسيا في تسيير وتنظيم مختلف المرافق العامة التي �دف بدورها إلى 

فلاحي الذي عرف مدا و جزرا منذ إشباع حاجة ا�تمع  في جميع ا�الات لا سيما في ا�ال ال

الاستقلال من حيث حجم الأراضي الفلاحية و طرق الاستغلال و النصوص القانونية التي  توالت 

  .)1(عليها 

لك حسب مراحل ذتضح إعات خاصة وان الجزائر لم تستقر على �ج اقتصادي معين و يفاختلفت التشر 

السيادة الوطنية بعد  الفرنسية الا ما تعارض مع التطور التاريخي من الابقاء على سر�ن القوانين

وبعد التحولات التي عرفتها  ذلك انتهجت النهج الإشتراكي خلال السبعينات ،وبعد  الاستقلال ،

 )1(1989من خلال اصدار دستور  تضحإما  وستقرت على النهج اللبرالي وهإالجزائر خلال الثمانينات 

المؤرخ في  90/30ملاك الوطنيةوقانون الأ17/11/1990خ في المؤر  وكدا قانون التوجيه العقاري 

وكذا المرسوم  20/08/2008المؤرخ في  08/14المعدل والمتمم �لقانون  01/12/1990

المؤرخ في  12/427تنفيذي الوالملغى �لمرسوم 23/11/1991المؤرخ في  91/454

16/12/2012.       

إتباع طريقة معالجة و تحليل النصوص  للوصول إلى معرفة إن دراسة هذا الموضوع تفرض علينا          

 ذاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة وكلأتخدها في تكوين إليات التي موقف المشرع  الجزائري والآ

ذلك   ،ستعمالها و التصرف فيها  بما يتماشى و تدعيم التنمية الوطنيةإلك من حيث ذقواعد تسييرها و 

و   ،جتماعي كما سبقت الإشارة إليه قتصادي،السياسي و الإمعيار التطور الإ أن هذه الأملاك هي

 لتحقيق هذه النقاط لزم الأمر تقسيم الموضوع إلى  فصلين ، لنتناول في الفصل 

  ــــــــــــــــــــ

  .188،ص2001لديوان الوطني للاشغال التربوية ،:لجزائربن رقية يوسف ،شرح قانون المستثمرات الفلاحية ،الطبعة الاولى ،ا-1

  .1989من دستور  18و17المادتين  -2



 ج 
 

ليات الكسب آلى شقين إخلال توزيعها من ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة  ليات تكوين الأآالأول 

يات ــلآإلى الثاني  المبحثوسنتطرق في ،حكام القانون الخاص أطار إبمقابل  في  لكسب اليات آا�انية و 

 .حكام القانون العام أطار إوبمقابل في  ا�انيةالكسب 

ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة الواردة على الأ ستعمالات والتصرفاتالإونتناول في الفصل الثاني   

في  امأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ستعمال الأإل في المبحث الأو في شقين ،حيث نتناول 

  .ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولةبخث الثاني فنتناول التصرفات الواردة على الأالم

أي غير ،  )1(دارية إالخاصة التابعة للدولة مملوكة ملكية خاصة للدولة لا ملكية ملاك العقارية لأبمأن او    

رفات التي ترد عليها خاصة مسالة التص هالى بتنظيمو الأمخصصة للمنفعة العامة  فكان القانون المدني 

  .عتبار الخاص يقيد العام إغفال عن التشريعات الخاصة �لك دون ذو 

،و ذلك   العقارية الخاصةتجدر الإشارة فقط أن تركيز� في بحثنا هذا، سينصب  على  الأملاك         

�لإشارة إليها بصفة  لما تكتسيه من أهمية في الاقتصاد الوطني �لمقارنة مع الأملاك المنقولة التي سنكتفي

  . ذلك عندما تقتضي الضرورة ،مختصرة

معرفة  مصدر هده بشكل مفصل لابد من   التابعة للدولة  العقارية الخاصة  ملاكالأ وللالمام بموضوع 

  .ليات القانونية المتبعة ملاك والآكتساب الدولة لتلك الأإملاك أو طرق الأ

هم أالعقارية الخاصة التابعة للدولة يتوجب علينا  التطرق  لاكأن نتعرف على كيفية تكوين الأموبعد 

لك سوف نتطرق ذكثر من أملاك بل و ستعمال تلك الأإالقواعد والوسائل القانونية  التي يتم من خلالها 

 تخرج من حساب الدولة لفائدة الغير تنتقل و  وكيف  ملاكالأ تلك  التصرف في   لىإ تفصيلي   بشكل

   :شكال التاليجابة للإإيجاد كر أعلاه كان علينا إذ ماوللاجابة على كل 

وكذا  الخاصة ملاك العقاريةالأ في تكوين الدولة  المتبعة من قبلليات والوسائل القانونية لآماهي ال

  ؟إستعمالها والتصرف فيها

  

 :إتباع الخطة التالية نار�يإشكال جابة على الإوللإ

  

  



 د 
 

   مــقـدمــة

  .التابعة للدولةالخـاصـة  العقارية ـوين الأمـلاك تـك اليات: الاوللفصل ا

  )الطرق العادية(اليات التكوين في اطار القانون الخاص :المبحث الأول.         

  الكسب ا�انية وسائل: المطلب الأول                   

 بمقابلوسائل الكسب  :الثاني  طلبالم                  

  )الطرق الاستثنائية(التكوين في اطار القانون العام اليات  : الثانيبحث الم   

  .وسائل الكسب ا�انية: ولالمطلب الا                

  وسائل الكسب بمقابل : ثانيالطلب الم                

   دولةـلل العقارية الخاصة التابعةقواعـد تـسييـر الأمـلاك  : فصل الثاني ال

  دولةـابعة للـقارية الخاصة التـلاك العـلامال اـاستعم:  الأول بحثالم     

  الـتخـصـيص : الأول طللبالم                

                     متيازوالاالـــتـــأجــيـــــر :  الثاني طلبالم                

  التصرف في الاملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :   الثانيبحث الم   

  بيعال:  الأول طلبالم                

  البيوع في اطار الاملاك الوطنية   الفرع الاول                        

  )التسوية(البيوع في اطار قوانين ظرفية    الفرع الثاني                        

  .قسمةوالتبادلال : الثاني طلبالم                

  التبادل:  الفرع الأول                                

   قسمةال  :الفرع الثاني                                

   خــاتـمــــة         
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  .)1(السالف الذكر طويلا  هذا الشأام

2 

الأمـــلاك الخاصـــة التابعـــة  جـــزء لا يتجـــزء مـــن التابعـــة للدولـــة �عتبارهـــا الخاصـــة عقاريـــةالأمـــلاك ال  

للدولة ، وهـي تتضمن جميع الأملاك المنقولة و العقارية و القيم المنقولـة و الحقـوق الأخـرى التابعـة للدولـة 

ويكـون معضـمها مخصـص للمرافـق العموميـة صنفة ضمن الأملاك العموميـة ،ملاملاك الغير أوهي تلك ، 

ويمكــن  ،تـاح وفــق مـا يســمح بـه التشــريع الجزائـريو يكـون ضــمن مجـالات الاســتعمال المأات الاداريــة بـواله

 ولكن ضمن ضوابط الخ....الخاصة من بيع وتبادل فراد في ملكيا�ممثل تصرف الأ هاالتصرف في للدولة

   .دة لا يمكن تجاوزهاقانونية محد

مــلاك الوطنيــة الخاصــة والــتي مــن لأالمتعلــق �قــانون  90/30مــن القــانون 26وعمــلا بــنص المــادة  

مــلاك الأ نجــازإطــرق اقتنــاء او بمــلاك العقاريــة الخاصــة التابعــة للدولــة تتكــون بتحديــد القــانون و ضــمنها الأ

  . )1( 90/30انونمن نفس الق17المادة  هبت اليهذوهو ما  ،والحقوق العقارية 

الخاصــة التابعــة  مــلاك العقاريــةتكــوين الأ الــتي يــتم بموجبهــا ليــات والوســائلالآ وعليــه يمكــن تلخــيص

في  التابعــة للدولــة مــلاك العقاريــة الخاصــةلأاليــات التكــوين آوهــي تتمثــل في  الجزائــري وفــق التشــريع للدولــة

مـلاك العقاريـة الخاصـة التابعـة للدولـة في اطـار لأاليـات التكـوين آو  ،)الطـرق العاديـة(اطار القانون الخـاص 

  ).الطرق الاستثنائية(الفانون العام 

مـلاك الوطنيـة الأ علـى طـرق تكـوين 90/30في نفـس السـياق مـن القـانون38لقد تضمنت المـادة 

مــن 26وفي ســياق متصــل جــاء في المــادة نجــازوالإ قتنــاءو الإأمــا بتحديــد القــانون إ، التابعــة للدولــة الخاصــة

التابعـــة للدولـــة مـــلاك العقاريـــة الخاصـــة طـــرق تكـــوين الأ بخصـــوص 90/30رقـــم  مـــلاك الوطنيـــةون الأقـــان

طــار إســتثنائية في وطــرق التكــوين الإ ،طــار القــانون الخــاصإوتتمثــل تحديــدا في طــرق التكــوين العاديــة في 

  .لك �لتفصيل في ما يليذحكام القانون العام ويمكن التطرق لأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعـدل والمـتمم  20/12/1990المؤرخـة في  52الصادر في الجريـدة الرسميـة عـدد01/12/1990ملاك الوطنية المؤرخ في المتضمن قانون الأ 90/30القانون -1

  . 03/08/2008المؤرخة في 44الصادر في جريدة رسمية عدد 20/07/2008المؤرخ في �08/14لقانون 

  للدولة الأمـلاك العقارية الخـاصـة التابعةليات تـكـوين آ  :الفصل الأول      
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  .)الطرق العادية(اطار القانون الخاصفي تكوين ليات الآ :المبحث الأول.

الافـراد (ان تسلك سلوك الاشـخاص العـاديين  المنفعة العامة سعيها لتحقيق يمكن للدولة في اطار 

انقاصــا مــن امتيــازات الســلطة  لــكذولا يمكــن اعتبــار  القــانون الخــاص لــك في اطــار احكــامذو ) الطبعيــين

  .لة القانون وحماية الحقوق الخاصة وعدم المساس �ا ارساء دو  وانما هو احدى دعائم العامة

 26المــادة  حســب احكــاموالحصــول عليهــا في هــده الحالــة يمكنهــا اقتنــاء العقــارات  وعليــه فالدولــة 

والحيـازة ،التبادل،التبرع،الشـراء (لـك عـن طريـقذوالمـتمم و  الوطنية والمعـدل �لاملاك المتعلق90/30القانون

  )1(.)شاغرةالالمهملة او  لتركاتوا،

ـــاء �لمقابـــلدفال ذا ـــة يمكنهـــا الاقتن او  شـــا�ا شـــان الافـــراد ،الهبـــات والوصـــا� كمـــا يمكنهـــا تلقـــي  ول

 سـباحكـام القـانون الخـاص يمكنهـا ان تك لطبيعيين ويمكن ان نستخلص ان الدولة في اطـاراالاشخاص 

قابــل او بطــرق الكســب أي بــدون م�حــدى الطــريقتين امــا طــرق الكســب ا�انيــة  ،ملكيــة عقاريــة خاصــة

  بعوض أي بمقابل 

  يات الكسب ا�انيةلآ :المطلب الأول 

شــــخاص و الأأ فــــرادالأان تســــلك ســــلوك  جكــــام القــــانون الخــــاص فانــــه يمكــــن للدولــــةأطــــار إفي  

عتبـار طـار تشـريعي وتنظيمـي خـاص �إلـك يـتم في ذن أغـير  ,تتلقى الهبات والوصا� نلك �ذو  الطبيعين

ول مـن الفصـل الثالـث حيث نظم المشـرع الجزائـري الهبـات والوصـا� في القسـم الأري عتباإالدولة شخص 

  .12/427من المرسوم التنفيدي 

مـــا  مـــلاك العقاريـــة الخاصـــة التابعـــة للدولـــة حســـبليـــات ووســـائل الكســـب ا�ـــاني للأآيمكـــن ســـرد 

  والتنظيمية فيمايلي  جاءت به النصوص التشريعية

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،دار الصــــومعة للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع:،الجزائــــربــــدون طبعــــة ،مــــوال الخاصــــة التابعــــة للدولــــة والجماعــــات المحليــــة في الأ الــــوجيز، اعمــــر يحيــــاوي -1

    .40ص،2001
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   الهبات والوصا� :الفرع الاول 

خـر يسـمى آاله لطـرف تعتبر الهبات من التصرفات الناقلة للملكية والتي يتبرع بمقتضاها الواهب بم 

  ).1(الموهوب له بدون مقابل

ـــة للتبرعـــات يكـــون بحســـب مـــا إ  ـــول الدول مـــن قـــانون ) 47الى 42(صـــت عليـــه المـــواد مـــن نن قب

�لمرسوم الملغى 23/1/1991المؤرخ في  91/454من المرسوم  87الى  84المواد ذا وك ملاك الوطنيةالأ

ات ذخرى تقدم للمؤسسـات العموميـة أ الدولة و حيث نجد هناك تبرعات وهبات تقدم الى )2(12/427

  الطابع الاداري 

 قبول الهبات والتبرعات لفائدة الدولة    :  أولا

و مقــترن بوجــود ألــك �لتــوازي ذكــان  اذإلا إ ،ن يــتمأن قبــول تلــك الهبــات والتبرعــات لا يمكــن إ 

مشـــترك مـــع الـــوزير المكلـــف  و قـــرار وزاريأ صـــدره وزيـــر الماليـــةبلـــك بمقتضـــى قـــرار ذويـــتم  داريإتـــرخيص 

-كما يتعين ويتوجب علـى أي موثـق بصـفته , )3(قصاه ثلاثة اشهر أجل أفي ،بة هبضمان التخصيص لل

حــدى المؤسســات إتشــمل تبرعــات لفائــدة الدولــة او  يــتم تكليفــه وائتمانــه علــى وصــية -ضــابط عمــومي

) والي ولايــة موقــع العقـــار (اقليميــا عــلام الســـيد الــوالي المخــتص ن يقــوم علــى الفــور �أالعموميــة الوطنيــة 

  .لى السيد وزير المالية إرسال كامل الملف الوالي � يقوم السيد وبعد ذلك ,لك بمجرد فتح الوصية ذو 

ملاك الدولة حـتى يتسـنى لمصـالحها القيـام بتحديـد قيمـة الهبـة أدارة لإإلى الملف  ها يتم إرسالوبعد 

  ن وجدت إللنظر في شروط تخصيصها  معتبرع �ا لمملاك اودراسة مدى توافقها مع وجهة الأ

  .خاصة الورثة  حكام الوصية ومحتواعابلاغ كل الاشخاص المعنيين �إيتم -

  قبول الهبات والتبرعات لفائدة المؤسسات العمومية   :  �نيا

  التابعة ،ات الطابع الاداريذتقدم للمؤسسات العمومية  لا يمكن قبول الهبات والوصا� التي-

  لا برخصةإ ،و مقيدة بشرط تخصيص خاصأعباء وشروط للدولة سواءا كانت مثقلة �

  ــــــــــــــــــــــــ

   .31ص،2013دار همومة للطباعة : لجزائر،الطبعة التاسعة ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي �شا عمر  -1

غـى المرسـوم ألي ذوالـ09/12/2012المؤرخـة في  69في لجريدة الرسميـة عـدد الصادر  2012/.16/12المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيدي -2

  . 23/01/1991المؤرخ في 91/454التنفيدي 
    .12/427المرسوم التنفيدي  من 170المادة  -3
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 لا برخصةإ ،و مقيدة بشرط تخصيص خاصأعباء وشروط للدولة سواءا كانت مثقلة �

  .سسة المستفيدة ؤ سيد الوزير الوصي على المتتم بين السيد وزير المالية وال ،مشتركة

و أبة لفائدة الدولة بقبول اله ،شتراك مع الوزير المعنيو �لإأحادية أيقرر السيد وزير المالية وبصفة -

بــلاغ إداءا مــن �ريــخ تــبإشــهر أقصــاه ثلاثــة أجــل ألك في ذحــدى مؤسســا�ا العموميــة ويقــرر ترخيصــا لــإ

  .لك ذالسيد الوالي ب

نازعـات الم، داريمثـل الترخـيص الإ د الصـارمة للقـانون العـامعـنلاحظ وجود بعض القوان أيمكن -

لــك يخضــع لقواعــد القضــاء العــادي �ســتثناء المنازعــات ذوكــل ) صــلاحية الهبــة مــثلا(المتولــدة عــن الهبــات 

 .بـ الخاصة

  .داريشرعية العقد الإ-1

  للدولة ملاك العقارية التابعة دماج الهبات والتبرعات ضمن الأإ-2

داري محرر من طرف إقد ابعدماج تلك الهبات والتبرعات التي موضوعها عقار يجب ان يجسد إن إ

ملاك الدولة حيث تتـولى عمليـة تسـييره أدارة إطرف من بتسليم الملك وتسلمه  السلطة المختصة كما يتبع

ك لــي لفائــدة الدولــة كمدمــاج الملــك العقــار إترتــب عــن تن أ�ر الــتي يمكــن مــا مــن �حيــة الأإ ،ســتعمالهإو 

   :لك فيذخاص فيمكن تلخيص 

تعتــبر الخصــوم ديــن (صــول والشــروع في تصــفية الخصــوم في الأ مــلاك الدولــة التصــرفأدارة إعلــى -

  )على عاتق الدولة 

  .التي تتكفل بتخصيصه تبعا لوجهة الهبة والتبرع ،يوضع الملك العقاري تحت تصرف وزارة المالية -

تعــاد للمصــلحة المكلفــة * و صــاحب الوصــية أرادة الواهــب كــن بيعهــا تبعــا لإمــلاك الــتي لايمالأ -

  .شراف عليها بتسييرها والإ

     تركات المهملة او الشاغرةال  : الفرع الثاني 

  ن شاغرا و فان الملك يكبحسب ما تضمنه القانون المدني �عتباره الشريعة العامة   :تعريفها  أولا

  ــــــــــــــــــــــــ

   الجزائري اعطت شرح وافي عن الوصية في التشريع الجزائريمن القانون المدني 776و775لمادةا*
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و مـن أفتقـد بـدون تـرك ممثـل عنـه أو أمـة شـخص معـروف تـوفي ذوبدون صـاحب عنـدما يكـون في 

مـلاك الشـاغرة حيث عرفـت الأ،مـلاك الوطنيـةالمتضـمن الأ 90/30مـن القـانون  51نجـد المـادة يرثه كما 

الـتي لايكـون  وأن يتركـو ورثـة لهـم أصـحا�ا دون ألا صاحب لها ��ا تلك الامـلاك الـتي تـوفي عنهـا والتي 

؟  تبـاع قـانو�جـرات الواجبـة الإمـلاك ومـا الإلى من تؤول تلـك الأإشكال إوحينها يثار  لها مالك معروف

  ؟اهي الجهات المعنية �لامرمو 

ي ذالمعـــــدل والمـــــتمم للمرســـــوم التنفيـــــ 12/427ي ذمـــــن المرســـــوم التنفيـــــ 175جـــــاء في المـــــادة  

�لعقــار حســب القواعــد  يحــق للدولــة المطالبــة ا هلــك مالــك عقــار و لا يعــرف لــه وارثذإ 91/454

  ).ك الوطنية لاقانون الام( 90/30من القانون  51جراءات المنصوص عليها في المادة والإ

كثـــر شمـــولا مـــن وضـــعية أ و حالـــةأشـــارة واضـــحة الى وضـــعية إعطـــى أن المشـــرع أومنـــه نســـتخلص  

مــلاك وهــي حالــة الأخـر أن تنتقــل الى شــخص أمــلاك الــتي تتوقـف ملكيتهــا لشــخص مــا بـدون وحالـة الأأ

  .صلا أصحا�ا أالتي لا يعرف 

و أمــلاك ا�هولــة الصــاحب يضــا الأأمــلاك الشــاغرة تشــمل ن الأأســاس نســتخلص وعلــى هــدا الأ

ومــا هــي  للدولــة التركــات المهملــةه ذيلولــة هــأهــو كيفيــة هــان ذي يتبــادر للأذن الســؤال الــأغــير , المالــك 

  ؟جراءات الواجبة الاتباع الإ

لــــك وفــــق ذويـــتم  90/30مــــلاك الوطنيــــة مــــن قـــانون الأ 53,51جابــــت عنـــه المــــواد أ مــــا ذاوهـــ 

  .خرى قضائيةأدارية و إجراءات تخضع لتوفر شروط إ

 12/427ي ذرســـوم التنفيـــمـــن الم 179لى إ 173ن ننســـى مـــا ورد في المـــواد مـــنأ كمـــا لا يجـــب  

  :وهي كما يلي 16/12/2012المؤرخ في 

لا بعـد المطالبـة إتمـارس حقهـا ن أو غائـب لا يحـق للدولـة أا كان العقار ملكـا لشـخض مفقـود ذإ-

  الطلب يقدم (ي يعلن عن الوفاة ويسمح بفتح التركة ذحكم تصريحي من القاضي العلى صول �لح

  .)1( )الشخص  ذاو غياب هأكم التصريحي بفقدان مام القاضي العادي للحصول على الحأ

  تخاد مر �و�من قانون الاسرة يمكن للقاضي الدي يصرح بحكم الغياب  111تطبيقا للمادة -

  ــــــــــــــــــ

  .اكان قد شرع في عملية المسحإذوالشاغرة ،أ للحصول على التركات المهملة تباع الاجرات المحددةتعفى الدولة � -1
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مـلاك الغائـب أي بـدوره يضـمن تسـيير ذملاك وتعيـين مصـفي للتركـة والـات وقائية مثل جرد الأجر إ

  .و المفقود وتسليم ما يستحقه من الميراث أ

  ق يحكد من وفاة الغائب أنتظار المحدد من طرف القاضي وفي حالة التبعد مهلة للتحري والإ-

  .)1( جرات معينة ومحددةإتباع � لمفقودصدارحكم تصريحي بوفاة اللدولة المطالبة من القاضي �

في  90/30مــلاك الوطنيــة ن قــانون الأإفي حالــة ظهــور المفقــود بعــد وقــوع الحيــازة علــى العقــار فــ-

في حالـة  لـه لتـزام بـدفع تعـويضلـك ممكـن و الإذمـتى كـان  )1(رجـاع العقـارإمكانيـة إنـص علـى  54مادته 

و ألــك الما يتعــين حينهــا علــى ذإ ،ن الدولــة قــد فقدتــهن تكــو أي مــن المحتمــل ذوجــود فــائض في القيمــة والــ

  .تسديد المبالغ المستحقة للفائدة الدولة  الورثة

 وعنـد التركات المهملة لا سيما العقارات فهي تكـون ملـك لشـخص طبيعـيحيث أنه فيما يخص  

  : لك كالتاليذو يتنازل الورثة عن حقوقهم في التركة ويتم أوراءه أي وارث وفاته لا يخلف 

لــك بمجــرد فــتح التركــة والتخلــي يكــون ذلكــل وارث الحــق في االتخلــي عــن حقــه في التركــة ويــتم -

  :ن تتوفر الشروط التالية ألك بصورة صحيحة يجب ذمام الموثق وحتى يتم ألفائدة الدولة 

  ملاك العقارية لشخص معروف وتوفي ن تكون الأأ-

  التركة  خدلك الدولة لأذن لا يتقدم أي شخص بما في أيجب -

  .ن يتنازل عن حقه في التركةأا كان محدد ذما اأن لا يكون الوارث محددا أيجب -

  .لفائدة الدولة  

   يلولتها للدولةأفي   ت المتبعةآءاجر الإ   :نيا�

عــل )لدولــة ممثــل ه�عتبـار (قليميــا بمكـان حــل التركــة إبـلاغ الــوالي المخــتص إيتوجـب علــى المــوثقين -

   .ي المخول لهمستوى الإختصاص المحل

  .ي يقوم بدراسة الملف ذبلاغ وزير المالية واليقوم الوالي �-

ملاك عند فتح التركة تدمج تلك الأ حد الورثة �لتصريح بترك حقه في التركة لصالح الدولةأا قام ذإ

  نتهاء ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة فور الإضمن الأ )آت ءجر تباع الإ�(المعنية العقارية

  ـــــــــــــــــــــــ

  .247ص، 2007دار همومة للطباعة،: المنازعات العقارية،الطبعة الثالثة ،الجزائر ،عمر حمدي �شا ،ليلى زروقي-1
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  .من العمليات الخاصة �لتبرعات 

ن أغـير )1(سـم الدولـة بتقـديم عريضـة للمطالبـة �يقـوم الـوالي المخـتص  مهملـةمر بتركة علق الأا تذإ-

نه قانو� لم يوضح الجهة المكلفة �دا أغير ( قيق للبحث عن ورثة محتملين تحطالبة ينجر عنها فتح الم ذهه

   )ا التحقيق ذنجاز هإالتحقيق ولا المدة التي يتم فيها 

العقارية للهالك بمجرد  لتركةال اهموعلى ضوء نتيجة التحقيق يصدر القاضي حكمه �لتصريح �-

يوضـع الملـك تحـت الحراسـة )ستنفاد جميع طرق الطعنإجال الطعن أو أمرور ( ا الحكم �ائياذن يصبح هأ

  . )2(القضائية

  .من القانون المدني ) 611الى 602(طبقا للمواد  لعقار تحت الحراسة القضائية يكوناو وضع 

 ، )2(مــن القــانون المــدني المتعلــق بتقــادم التركــات 829ســنة المقــررة في المــادة 33جــل أبعــد مــرور - 

  .والحيازة لصالح الدولة علان عن الشغور رع القاضي في الإيش

مــلاك دماجــه في الأإمــلاك الدولــة بمعاينــة تحويــل ملكيــة العقــار للدولــة و�لتــالي أدارة إعــوان أيقــوم -

  .العقارية الخاصة التابعة للدولة 

لــة كامــل تصــبح للدو  ،مــلاك العقاريــة التابعــة للدولــةدماجــه ضــمن الأن الملــك العقــاري �أوحيــث 

  .خرىملاك المكتسبة �لطرق الأستعماله كبقية الأإصلاحيات التصرف و 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ

  .245ص، ،مرجع سابقعمر حمدي �شا،ليلى زروقي-1

  .246ص،نفسهالمرجع  ،عمر حمدي �شا،زروقي لىلي-2
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  راضي الصحراوية التي ليس لها سند ملكيةالأ   : لثلفرع الثاا

فـراد لمـدة تفـوق راضي الصحراوية والتي لم تكن موضـوع حيـازة الأعلاه هناك الأأكر ذ  ضافة لما�لإ 

و الـــتي لـــيس لهـــا ســـند أ 90/30المعـــدل والمـــتمم للقـــانون  08/14لى غايـــة صـــدور القـــانون إ ،ســـنة 15

 1مكــرر 54لــك بحسـب مــا تضــمنته المــادة ذمـلاك العقاريــة الخاصــة للدولــة و �ــا تــدرج ضــمن الأإف ،ملكيـة

  . سم ولحساب الدولة فسيتم مسحها وتسجيلها � وعليه

 20/07/2008المؤرخ في 08/14 ن القانونم15مدرجة �لمادة (1مكرر 54حيث نجد المادة 

هادئـة  ولم تكن محل حيازة التي ليس لها سند ملكية في مفهوم التشريع المعمول به ،راضي الصحراوية الأ)

قـل عنـد �ريـخ نشـر هـدا القـانون في الجريـدة على الأ)15 (مند خمسة عشر عام ،لتباس إودون  ومستمرة

  .)1(هي ملك للدولة  ،الرسمية

 ) 20/07/2008مـــؤرخ في  08/14مـــن القـــانون رقـــم  15مدرجـــة �لمـــادة (1مكـــرر 54المـــادة 

راضــي الصـحراوية وترقيمهــا في نشـاء المســح العـام للأقتضــاء الشـروط والكيفيــات الخاصـة �توضـح عنـد الإ

 .الذي لم يصدر بعد عن طريق التنظيم, ري السجل العقا

 المطلب الثاني

  ليات الكسب بمقابلآ 

لـك ذملاك العقارية الخاصـة التابعـة للدولـة يكـون بمقابـل في صـورة الشـراء ويـتم قتناء الأإن عملية إ 

 ا القسمة وكليهما يتم بعقد وجميع هده العقود تخضـعذن هناك عملية التبادل وكأبموجب عقد مدني كما 

  .ن تكون طرف في تلك العقود أفراد كما يمكن للدولة حكام القانون الخاص ويمكن للألأ

  

  

  

  ــــــــــــــ

فيـه مـن القـانون المـدني المتعلقـة بتقـادم الحقـوق المراثيـة  829بخصـوص تطبيـق المـادة 90/30مـن القـانون 54ما جاء بـه المشـرع مـن خـلال المـادة  -1

  .نما عن طريق الحكم القضائيإلك الاملاك عن طريق الحيازة أو وضع اليد و ن الدولة لا تتملك تلأ, تناقض

   قتناء العقاراتإ    :لفرع الاولا
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ساس أعلى  فرادحد الأأ�ا تتعامل مع لأ,  ندارة بمظهر السيادة والسلطافي هده الحالة لا تبرز الإ 

وتفــاد� لتواطــؤ بعــض  ، ن لا يضــر التصــرف بمصــالح الدولــةأخــرى ينبغــي ألكــن مــن جهــة ،  التراضــي

ضـرار بمصـلحة تضـمن عـدم الإأن  مكا�ـاسـتحداث وسـائل قانونيـة �إفلقـد تم  ، .)1(المـوظفين مـع الخـواص

 لية هي تحديـد السـعر بطريقـة لا يمكـن التلاعـب فيهـا وآهم أولعل  ،الدولة و�لتالي حماية المصلحة العامة

تخضـــع (المعـــدل والمـــتمم  90/30ك الوطنيـــة مـــلامـــن قـــانون الأ 29و28لقـــد جـــاء في مضـــمون المـــادتين 

حكام التي ينص عليها القـانون بعة للدولة للأاات الطابع الاداري التذالمؤسسات العمومية  عمليات شراء

نجــاز إنــه لا يمكــن للمصــالح العموميــة للدولــة المســتقلة ماليــا منهــا او الغيرمســتقلة مــن أا ا�ــال كمــا ذفي هــ

 جبــاريخــد الإلا بعــد الأإو عــن طريــق نـزع الملكيــة ألحقــوق العقاريـة �لتراضــي قتنــاء العقــارات واإعمليـات 

و تسـاوي أقـل أحـول السـعر عنـدما تكـون قيمـة الملـك المـراد اقتنـاؤه )2(مـلاك الدولـة دارة المكلفة �برأي الإ

  .السعر المحدد من طرف وزارة المالية 

المــؤرخ في  84/14ن القــانون مــ 161الى  150المــواد مــن  أعلاهكــر ذ ولقــد نصــت علــى كــل مــا  

  88/30من القانون رقم 10المعدل �لمادة  1983المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1984

  . 1988المتضمن قانون المالية التكميلي لستة  19/07/1988المؤرخ في 

خــد ســعار القصــوى لعمليــات الشــراء والأالمحــدد للأ 12/09/1983قــرار وزيــر الماليــة المــؤرخ في-

  .الدولة  ملاكدارة المكلفة �ي الإأللعقارات الخاصة لر  يجارلإ�

عبــاء والشــروط العامــة والمتعلقــة بعمليــات ي صــادق علــى دفــاتر الأذخــر بــنفس التــاريخ الــآ قــرار-

  .ولة دنواعها المنجزة من طرف مصالح الأيجار للعقارات بمختلف خد �لإقتناء والأالإ

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  . 41،صالمرجع السابق، ياوياعمر يـح-1

  .16/12/2012المؤرخ في  12/427من  96المادة  -1المرسوم التنفيدي  2

   لناحية الاجرائيةا  :  أولا
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مــلاك الدولــة المختصــة أدارة و الهيئــة المعنيــة لإأمحــرر مــن طــرف المصــلحة  يأبــداء الــر إيوجــه طلــب 

  . يين تفاق �لتراضي مع الملاك المعنإجراء أي إقليميا قبل إ

   .ستلام الطلبإ �ريخ من بتداءإ قصاها شهرأفي مدة  يهاأن تبدي ر أملاك الدولة أدارة إعلى -

مــلاك الدولــة عليهــا طلــب تــرخيص مــن وزيــر أدارة إي أا لم تقبــل المصــلحة الــتي تتــابع العمليــة بــر ذإ-

  المالية

    : تحرير العقد  : �نيا

قتنــاء العقــارات إد وتحريــر العقــود المتعلقــة بعمليــات عــدامــلاك الدولــة هــي المؤهــل الوحيــد لإأدارة إ-

  والحقوق العقارية �لتراضي 

  بتخصيص العقارات للمصالح المعنيةقتناء تعطي كامل الحق عقود الإ-

  عباء والشروط العامةا لدفاتر الأتحرر العقود طبق-

   التبادل:   الفرع الثاني

لى الاخــر علــى ســبيل إن ينقــل أ تعاقــدينل مــن المدق عقــد يلتــزم بــه كــأالمبادلــة أو المقايضــة بصــورة 

  ).1( التبادل ملكية مال غير النقود

�ا ذلك التصرف الـذي بمقتضـاه أن تعتبر المبادلة على أما في هده الحالة التي نستعرضها فيمكن أ 

  .خر ملكا عقار� مقابل عقار تحصلت عليه آن تنقل أو توفر لشخص أتلتزم الدولة 

المعــــدل والمــــتمم �لقــــانون 90/30وع مــــن العمليــــات قــــانون الامــــلاك الوطنيــــةوقــــد كــــرس هــــذا النــــ

  .المشار اليه سابقا )2( 12/427وكذا النصوص التطبيقية له خاصة المرسوم التنفيذي رقم  08/14

  ملاك العقارية التابعة للخواص حسب ما ورد فيملاك العقارية التابعة للدولة والأيتم تبادل الأ 

  .علاه أمن المرسوم التنفيذي المذكور  123الى  116المواد من 

  ــــــــــــــــــــ

  .من القانون المدني الجزائري413للمادة  - 1

  1991/ 11/ 23 المؤرخ في 91/454غى المرسوم التنفيدي أل 2012/ 12/  16المؤرخ ف 12/427المرسوم التنفيدي - 2
  .صة التابعة للدولةالمتضمن شروط وكيفية ادارة الاملاكالعمومية والخا 
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  .فيه فائدة للمصلحة العامة  ا كان مبرر اوذإلا إلا يرخس به  وفي كل الحالات فان التبادل

و المقابـل ألـك العـوض ذن أ�ـا عمليـة كسـب لعقـار بعـوض غـير أعملية التبادل تقتضي �لضرورة  

فــالفرق بــين  ذاإ, عقــار مــام عمليــة شــراء لألا ســوف نكــون إلــك و ذو مــا شــابه أن يكــون نقــدا ألا يجــب 

   .خرآما التبادل فيكون في شكل مقايضة عقار بعقار أقتناء يكون مقابل ثمن نقدي ن الإأالعمليتين 

  مجال تطبيق التبادل :  أولا

ن تكون �ي أفلا يجوز  ،لا العقارات ويستثنى المنقولات كليةإن يشمل أجراء التبادل لايمكن إن إ 

 قبــللعقــارات مــن اليــات كســب آحــدى إعتبارهــا نجــد عمليــة التبــادل �كمــا  ،حــال ضــمن عمليــة تبــادل

 96لى إ 92فنجـدها محـدد في المـواد مـن )العاديـة  كتسابالإ  طرق(الخاص حكام القانونأطار إالدولة في 

ي رقـــــم ذمـــــن المرســـــوم التنفيـــــ 123الى  116المـــــواد مـــــن  ذاوكـــــ 90/30مـــــلاك الوطنيـــــة مـــــن قـــــانون الأ

مــــن  116حيــــث نصــــت المــــادة،427/  12الملغــــى �لمرســــوم  16/12/2012المــــؤرخ في  12/427

مـلاك العقاريـة التابعـة يتم تبـادل الأ( 91/454التتنفيذيلمرسوم ا لغىأي ذال 12/427التنفيذي المرسوم

مــن نفــس  117مــا نصــت المــادة ك). مــلاك عقاريــة يملكهــا الخــواص أمقابــل , مــلاك الخاصــة للدولــة للأ

حيـث جـاء  ،اومن مالـك العقـار المتبـادل معـه  ،ما بمبادرة من المصلحة إ ،يكون طلب التبادل ( المرسوم 

ي يقدمـه ذالمصـلحة العموميـة فـان الجهـاز المخـتص هوالـ كـان الطلـب صـادرا عـن  ذا( في الفقرة الثانية انه 

ان  وبعـــد ،المتعلقـــة بـــه وراق الثبوتيـــةمصـــحو� �لأ ،حســـب الكيفيـــات المعمـــول �ـــا الى الســـلطات الوصـــية

كرة توضــيحية تــبرر عمليــة ذ ر المكلــف �لماليــة مرفوقــا بمـــلى الوزيــإرســل الملــف تليه ـق الســلطة الوصــية عــتوافــ

  .)1(التبادل 

 لى الــوزير المكلــف �لماليــة مصــحو�إه يرســل ـنــإا كــان الطلــب صــادرا عــن مالــك مــن الخــواص فذإو 

كــل وثييقــة تثبــت الموافقــة المبدئيــة   اذوكــ ،الملكيــة و�لمقترحــات الخاصــة �لعقــار موضــوع المبادلـة ت سـتندابم

   .للمصلحة العمومية المعنية 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .التضمن الاملاك الوطنية 90/30المعدل والمتمم للقانون  08/14من القانون  93للمادة  -1

   :تكوين الملف الخاص بعملية التبادل  : �نيا 
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  تبادل طرف الجهة طالبة المن لتبادل يقدم اطلب  -

   >وي الحقوقذالشهادة التوثيقية في حالة وجود الورثة أو  <ملاك الغيرتعلقة �عقود الملكية الم -

  .ملاك العقارية المراد تبادلها مخططات طبوغرافية للأ -

  ملاك العقارية المراد تبادلها تقارير تقييم للأ -

  دت الى عملية التبادل أية التي التبادل مع التبريرات الموضوعل ملاك العقارية محصف للأ و -

  .خر حد الطرفين المتبادلين لطرف الآأالمترتب على > soulte<معدل فارق القيمة  -

  .ملاك المتبادل �ا مع الدولة شهادة تثبت الحالة السلبية للأ -

ة مـــلاك الدولـــأفي  �مـــر المصـــالح المختصـــة ،ن يتخـــد الـــوزير المكلـــف �لماليـــة مقـــرر المبادلـــة أوقبـــل  

ومعــدل فــارق  ،بدراســة الملــف قصــد التحقــق مــن وضــعية الملــك الخــاص وتحديــد حقيقــة تقيــيم العقــارات 

   :يبين في مقرر المبادلة على الخصوص ما �تي ،قتضاءحق عند الإالقيمة الأ

  .موضوع المبادلة وقيمة كل منها  ،ملاك العقارية وصف الأ -

   .)1(خرطرفين المتبادلين للطرف الآحد الأي يترتب على ذال ،معدل فارق القيمة  -

  .ي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله ذجل الالأ -

  .جل لتصفية الرهون المحتملة التي قد تثقل العقار الخاصالأ -

يجب علـى مـن يتبـادل عقـارا مـثقلا بتسـجيلات رهنيـة (من نفس المرسوم  118ردفت المادة أكما 

�ه مصـــالح إي تبلغـــه ذشـــعار الــشـــهر الثلاثـــة المواليــة للإالأبطـــال التســجيلات وشـــطبها خــلال إن يثبــت أ

  .شعار قبل تحرير عقد التبادلا الإذن يتم هأوعلى أي حال يجب ،ملاك الدولة أ

   :نخلص لما يلي علاهأكورة ذ �لتحليل و الدراسة لمضمون المواد الم

  المختص حسبن الطلب يقدمه الجهاز إالمصلحة العمومية ف ا كان صاحب الطلبذإفي حالة 

  منحت  ذاإف  المتعلقة به وراق الثبوتية �لأ الوصية مصحو�  الى السلطة  المعمول �ا  الكيفيات 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .08/14من القانون  94للمادة  -1
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لى اليـــد الـــوزير إ�ـــا ترســـل بـــدورها الملـــف إالوصـــية موافقتهـــا المبدئيـــة علـــى عمليـــة التبـــادل ف الســـلطة

نه إما في الحالة الثانية فإ. كرة توضيحية تتضمن تبرير كافي كدافع لعملية التبادل ذ ف �لمالية مرفوقا بمالمكل

  .خر في عملية التبادل ا كان الطلب صادرا عن صاحب الملك الخاص أي عن الطرف الآذإ

  قية الدالةو العقود التوثيأوراق الثبوتية مصحو� �لسندات والأ ةلى وزير الماليإيرسل الطلب  

  .من صاحب الملك موضوع عملية التبادل )عقود مشهرة (وبصورة قطعية لا تدع مجالا لشك 

  .املاك الدولة المختصة أادارة إدراسة الملف من قبل مصالح -

  .قرار وزير المالية -

لـــك الـــرهن في حـــدود ذفي حالـــة وجـــود العقـــار مثقـــل بـــرهن فعلـــى صـــاحب الملـــك الخـــاص تصـــفية 

  .دة قانو� جال المحدالأ

مـلاك الدولـة هـي أخـر فـان مصـالح في حال وجود فائض في قيمـة عقـار علـى حسـاب العقـار الآ-

علـى عـاتق صـاحب العقـار  فإنـه يقـع لـكذالمخول الوحيد لتحديد قيمة الفارق بين العقارين وعلـى ضـوء 

ن أوعليــه فــيمكن  خــر حــتى تتســاوى القيمتــين وتــتم عمليــة التبــادل بصــورة متكافئــةقــل قيمــة فيدفعــه للآالأ

  .فراد تكون على عاتق الدولة فتقوم �لدفع لفائدة الأ

  )1(عقد المبادلة  عداد وتحريرإ  : �لثا 

يعتــبر   إذ,حكــام البيــع تســري علــى المبادلــة أن إمــن القــانون المــدني فـ415سـا علــى نــص المــادة يس�

وقــت ذاتــه الشــيء الــذي كــان ومشــتر� في ال, كــل مقــايض �ئعــا للشــيء الــذي كــان مملوكــا لــه وقــايض بــه

  .خر وقايض هو عليه مملوكا للطرف الآ

ن عقد المقايضة يخضع بدوره إفبالنتيجة ف,وبمان الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية 

يثبـت ( 12/427من المرسوم  120قد جاء في مضمون المادة و  )2.(للشكلية الرسمية تحت طائلة البطلان

  �ر القانونيةوتنجر عنه الأ،تحويل الملكية فعلا ،ي يسجل ويشهر في المحافظة العقارية ذلعقد التبادل ا

  ـــــــــــــــــ

  .08/14من القانون  93/2لمادة ا -1

  .30صمرجع سابق، ،عمر حمدي �شا -2
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ة مـلاك الخاصـة للدولـصفة الأ،ي تحصل عليه الدولة عن طريق التبادل ذويمنح الملك ال ،المرتبطة به

مــلاك الدولـــة أدارة إن إداري فــإا كــان في شــكل عقــد ذإ(مــن نفــس المرســوم  119كمــا ســبقتها المــادة   .

لــك ذنــص علــى خــلاف  ذاإلا إ ،هــي الــتي تحــرر طبقــا لتشــريع والتنظــيم المعمــول �مــا،قليميــا إالمختصــة 

  ).ا العقد والي الولاية الموجود فيها الملك العقاري الخاص ذويوقع ه،

شــكال والشـروط المنصـوص عليهـا في التشــريع نـه يحـرر حسـب الأإن في شـكل تــوثيقي فا كـاذإمـا أ(

قليميــا إمــلاك الدولــة المخــتص أدارة إالمعمــول بــه ويمثــل الــوزير المكلــف �لماليــة لــدى تحريــر العقــد مســؤول 

  ).ا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق ذالمعين له

  ملاك الدولةأدارة إي تختص ذداري والكل العقد الإن يكون عقد التبادل شأيمكن -

  .من طرف الوالي المختص اقليميا لك يتم التوقيع عليهذره دون غيرها وبعد يبتحر 

 الخاصة �لتوثيق الشكل التوثيقي وعندها يحرر حسب النصوص التشريعية والتنظيمية د العقدخو�

وبعد التسجيل  على المستوى المحلي عند تحرير العقد ليةقليميا وزير الماإملاك الدولة المختص أويمثل مدير 

مـــلاك أدارة إليـــة مــن خــلال الســجلات الممســوكة لــدى آشــهار للعقــد المتضــمن المبادلــة يــتم وبصــورة والإ

  .ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة الدولة دمج الملك المكتسب ضمن الأ

  حكام�ر�ا لأإالمنازعات المتعلقة به متى تم يشهر عقد التبادل في المحافظة العقارية وتخضع -

  )1(.في العقد الدولةطر حد أ عتبارلك �لنظر للمعيار العضوي �ذالقانون العام و 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  103صمرجع سابق،,عمر حمدي �شاليلى زروقي ، -1
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  قسمة المال الشائع بين الدولة والخواص    :الفرع الثالث .

   يف حالة الشيوعتعر   : أولا

يقـــال ،ن تحـــدد حصـــص كـــل واحـــد منهمأبـــدون  ، ء الواحـــديالشـــ المـــالكون في تعـــدد إذاعمومـــا 

وقــد  .) 1( نــه شــائع ويقــال لكــل واحــد مــنهم مالــك علــى الشــيوع أو مشــتاع أو شــريك في الملــكأللملــك 

ن الوسـائل مـا يلـزم ن يتخـد مـأمن القانون المدني للمالك في الشـياع الحـق في 718خول المشرع في المادة 

  . )2(لحفظ المال المشاع ولو كان بغير موافقة �قي الشركاء

لـك مـن خـلال مـا تضـمنته مـواد ذحاط المشرع الجزائري بجوانب هدا الموضـوع بشـكل كبـير و ألقد  

يمكــن ( 98مــلاك الوطنيــة حيــث نصــت المــادة المتضــمن الأ 01/12/1990المــؤرخ في 90/30القــانون 

ا كانـت هنـاك عقـارات مختلفـة ذإفي ملكيـة الشـيوع  عن حقوقها الشائعة لفائدة شـركائهان تتنازل أللدولة 

د حـأا رفـض ذإو  ،خـرين وتسـتحيل قسـمتهاآمعنـويين و أعيـين يشخاص طبأنواع تحوزها على الشيوع مع الأ

عتمــادا إي ســبب كــان يبــاع العقارالشــائع ه الحصــة لأذشــراء هــ و عــدة شــركاءأالشــركاء في ملكيــة الشــيوع 

  ).ية طريقة تعتمد المنافسة لى الوسائل القانونية و�ع

ويـل ، حيـث أعـلاه جـاء بشـكل مبسـط وصـريح ولم يـترك مجـال للتأالـذكورة  98ن مضمون المادة إ

جهـزة أ ىنصـت علـى حالـة الملكيـة في الشـيوع ويكـون للدولـة نصـيب أو حصـة فيهـا ، فحينهـا يتحـتم علـ

ن أذ لا يمكـن إن تتخذ كل مـا يتـيح لهـا الخـروج مـن جالـة الشـيوع ،�)ملاك الدولة أدارة إ(الدولة المكلفة 

فرز حصة الدولة ودمجها ملاك الدولة من خصوصية ،ونعني الدولة مالكة على الشيوع ،وذلك لما لأ تبقى

ولـة دمـلاك تسـتحيل قسـمتها وفي هـذه الحالـة تكـون الأن هنـاك أملاك العقارية الخاصة �ا ،غير ضمن الأ

ن رفــض الشــركاء ذلــك ، إفــ ،المكلفــة مضــطرة للتنــازل عــن حصــتها لفائــدة الشــركاء بمقابــل ةجهــزة الدولــأو أ

البيــع �لمــزاد (جهزة الدولــة المكلفــة تقــوم ببيــع الحصــة حســب الطــرق القانونيــة الــتي تتــيح فرصــة للجميــع أفــ

  ).العلني

  

   ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 135ص،مرجع سابق،عمر حمدي �شا-1

ا تعلــق الامــر بتعــدي اذ( 304صــفحة , 1969رة القضــاء لســنةنشــ,  21/05/1969دتــه المحكمــة العليــا في القــرار الصــادر بتــاريخ وهــو مــا اك-2

  .الغير بدون سبب يجوز لكل شخص في الشيوع حماية الملكية المشاعة لوحده والحصول على طردكل اجنبي من الملكية المشاعة
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دارة إالمحـدد لشـروط 23/11/1991المـؤرخ في 91/454ي رقـم ذكما سن المشرع المرسـوم التنفيـ

وقد  ،12/427ي ذوالملغى �لمرسوم التنفك ذلويضبط كيفيات  ملاك الخاصة التابعة للدولة وتسييرهاالأ

 صــدارإعتمــادا علــى إ ،كورة ذ علــى تطبيــق النصــوص القانونيــة المــمــلاك الوطنيــة ســهرت المديريــة الغامــة للأ

وكمثــال عــن  )1(ه العقــاراتذالمتضــمنة موضــزع التقســيم لهــ 3654رقــم  كرةذ همهــا المــأكرات ذ العديــد مــن المــ

  :ه حسب مايليذحالات الشيوع ه

�ن إرض الـوطن أحـدهم أموال عقارية على الشيوع وبعد مغادرة أجانب يملكون أوجود مالكين -

ضـمن المت06/05/1966المؤرخ في  66/102مر حكام الأن حصته تؤول للدولة طبقا لأإستقلال فالإ

وعلـى ،السـابق في الملـك الشـائع  التي تصبح مالكة في الشيوع مع الشريك ملاك الشاغرة للدولةيلولة الأأ

التراب الوطني  اين لم يغادرو ذخريين الجانب الآن الدولة تصبح مالكة على الشيوع مع الأإساس فهدا الأ

.  

وتطبيقهــــا  )2(ســــرةمــــن قــــانون الأ 180عــــدم وجــــود وارث للمــــورث وهنــــا يجــــب الرجــــوع للمــــادة -

  .لا وارث له الى الدولة يذيؤول المال الخاص �لمورث ال ذإافيرها ذبح

مما يجعـل الملـك عقـارا  ،فهنا تؤول الحصص المتبقية للدولة،رث فرد عاصب للمورثاعدم وجود و -

ممـا  ،لمسـائلسـتعمال كثـير مـن المـوثقيين عمليـة رد اإ ثبـتأن الواقع المعـاش ألا إ ،مشاعا بين الورثة والدولة

  .يحرم الدولة من حقها االقانوني المدور سابق 

جهز�ــا أجــرات الخــروج مــن الشــيوع للحفــاظ علــى قســمتها بواســطة إن الدولــة غالبــا مــا تباشــر إ 

  .ملاك الدولة أو مدير أالمتمثلة في شخص الوالي 

 12/427 يذالمعــــدل والمــــتمم �لمرســــوم التنفيــــ 91/454ي رقــــم ذتنــــاول المرســــوم التنفيــــوقــــد  -

  خراج حصة الدولةإويراد من عملية التقسيم ،  15المادةوع بشكل تفصيلي من خلال ضالمو 

  ـــــــــــــــــــ

 ة العامــة للامــلاك الوطنيــة والــتي تضــمنت موضــوع تقســيم العقــارات المشــاعة بــينيــصــادرة عــن المدر  19/06/1966المؤرخــة في 3654كرة ذ المــ-1

  .الدولة والخواص

 الصــادر في 27/02/2005المــؤرخ في  05/02المعــدل والمــتمم �لامــر 09/06/1984المــؤرخ في84/11رة في التشــريع الجزائــري قــانون الاســ-2

   .27/02/2005المؤرخة في  15الجرية الرسمي للجمهورية الجزائرية رقم
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مراعيـــة بطبيعـــة الحـــال حقـــوق ، فاظـــا علـــى حقوقهـــاحمـــن الملـــك الشـــائع وتثبيتـــه في ملكيـــة فرديـــة 

  .لكين الخواص في الشياع الما

ا  ذإاك فـذو أ�دا ذ خويتعين �لأ ،الاولى ودية والثانية قضائية   )1( تتم عملية القسمة�تباع طريقتين

ختيار بين الطريقتين ود� عن طريق اللجـوء كان المطالبون �لقسمة هم الملاك الشائعيين الخواص فلهم الإ

مــام الجهــات الــك برفـع دعــوى قضــائية ذو الطريــق القضــائي و أ ،�لتراضـيلمصـالح الولائيــة قصــد القســمة ل

  .من القانون المدني  41القضائية المختصة طبقا للمادة 

  .ملاك الدولة �لتقسيم فعليها اللجوء للقسمة القضائية أا طالبت مصالح مديرية ذإما أ

  :القسمة الودية   : �نيا

و المـلاك الخـواص لهـم الحـق في تقـديم طلـب أرة دافـالإ، حكام القانون المدنيتخضع هده القسمة لأ 

  .قليميا مرفقين طلبهم �لو�ئق المثبتة لملكيتهم إلك في شكل عريضة عادية للسيد الوالي المختص ذب

 دارة الشـــؤون العقاريـــة بتقـــويم الحصـــص المطابقـــة لحقـــوق الدولـــةإتقـــوم  ،وبمبـــادرة مـــن الســـيد الـــوالي 

 ،المســـاحة،سمـــاء المالكينأ, صـــل الملكيـــةأ(لطبيعـــة القانونيـــة للعقـــار و�لتحقيـــق حـــول ا والخـــواص وتكوينهـــا

  ).نسبة الحقوق العقارية ،لحدود

 ويكـــون في ،كورة غرضــه هـــو تحديـــد ســعر العقـــارذ داريــة المـــن التقيــيم المنجـــز مــن طـــرف الهيئـــة الإإ 

دد مــــن دارة المــــلاك الخــــواص �لســــعر المحــــوتعلــــم الإ، )2(ســــاس ســــعر الســــوق أشــــكل تقريــــر تقييمــــي علــــى 

حـدى  خراج الحصة العائدة للدولة علـىإو  ،جراء القسمةكورة �ذ دارة المتقوم الإ، لكذوبناءا على ،طرفها

 لى الشـركاءإلـت آوجـود نقـص في الحصـة الـتي  وفي حالـة، بقاء ما زاد لفائدة المـلاك الخـواص في الشـيوعإو 

نتيجــة هــده القســمة لكــل مالــك علــى  داريــةضــافة معــدل فــارق القيمــة ثم يبلــغ الــوالي �لطــرق الإإفــيمكن 

  .الشيوع 

ســتدعاء الشــريك وعنــد حضــوره تبلغــه مــلاك الدولــة علــى مســتوى الولايــة تقــوم �أدارة إن إعمليــا 

  . بنتيجة القسمة  شهرين من تبليغه  غضون في اض كتابيا تر عالإ  تخوله حق القسمة كما   بنتيجة

   ــــــــــــــــــــــــ

  .390،391:ص،المرجع السابق،حمدي �شاعمر ،لى زروقييل-1

  .من طرف مصالح املاك الدولة حسب الاختصاص المحلي ) في منتصف العام و�ايته(سعر السوق يتم تحييينه خلال كل ستة اشهر -2
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 ،عتراضــهإجــراء تعــديل حســب طلبــه وقــد تــرفض قامــت � ن حجــج المعــترض مقنعــةأتبــين لهــا ا ذإو 

 ،قــتراح توزيــع الحصــص علــى المــلاك الشــركاء في الشــيوعإضــر يتضــمن جــل شــهرين تحــرر محأ وعقــب مــرور

تحـرر ، النهائيـة لهـموبعد عملية الموافقة ، طراف بهويتخد الوالي قرار يصادق فيه على المحضر ويتم تبليغ الأ

 ذإ، ضـائه مـن طـرف الجميـعإمشهار بعد ي يخضع للتسجيل والإذداري للقسمة الدارة المعنية العقد الإالإ

   .سم ولحساب الدولة ملاك الدولة �أالسيد مدير  يمضي

   :القسمة القضائية  : �لثا

لى رفـــع دعـــوى إليهـــا وهـــي حـــالات لجـــوء بعـــض المتقاضـــين إشـــارة هنـــاك ملاحظـــة مهمـــة يجـــب الإ

اخــرين معهــم في الشــيوع �لخــروج ورفــع اليــد عــن العقــارات المشــاعة، آلــزام مــلاك إقضــائية يلتمســون فيهــا 

رهم في ذلــك �للجــوء الى تعيــين خــبراء لتحديــد المســاحة المعتــدي عليهــا وتقــدير التعــويض والمحــاكم تســاي

نـــه في غيـــاب قســـمة وديـــة أو لإ جتنابـــه،إ المســـتحق وهـــو موقـــف غـــير ســـديد �لمـــرة ويتعـــين علـــى القاضـــي

  .)2(عتداءإلا يوجد  قضائية بين الشركاء في الشياع،

مـلاك الدولـة سـوى ألمصـادق عليـه فمـا علـى مديريـة ا لم تتم الموافقـة علـى محضـر توزيـع الحصـص اذإ

 ذإ، ومــا بعــدها مــن القــانون المــدني723بقصــد طلــب التقســيم القضــائي طبقــا للمــادة  اللجــوء للقاضــي

،ويجــدر جرائهــا و تعيــين خبــير لإأتتقــدم بطلــب للمجكمــة المختصــة تلــتمس فيــه المصــادقة علــى القســمة 

ن أ فيهــا علــى المســؤولين المحليــين يتخــتمالنــوع مــن القضــا� فانــه  دارة في معالجتهــا لهــداالإ أن شــارة علــىالإ

 قىـ�رة النـــزاع بــين الشــركاء في الشــيوع ويبــإنه أي عمــل مــن شــتجنبــا لأ والحكمــة �لطــرق العاديــةيتعــاملو 

  .)1(ستدعت الضرورة ذلك إذا إمرا واجبا أاللجوء للجهات القضائية 

 صـــحا�ا مـــن المحكمـــة تحديـــد الوريـــثأطالـــب حيـــث ي ،هنـــاك دعـــاوي قســـمة تركـــات: ملاحظـــة  

  .شرعي لاستغلال المتى و�لنتيجة الحكم �لتعويض عن الإ ذالمستغل ومن

  .ستغلال لا شرعيإن حالة الشياع حالة شرعية مما يناقض وجود أن نوضح أوعليه يجب 

  ـــــــــــــــــــــ

  .135ص،مرجع سابق، عمر حمدي �شا-1

الا ادا استدع الامر غير دالك فعنـدها , المدكورة سابقا توصية من المديرية العامةلاتباع الطرق الودية منى كانت ممكنة  3654جاء في المدكرة رقم  2

  .فقط يتم اللجوء للجهات القضائية
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  )الطرق الاستثنائية (في اطـار القـانون العام  ليـــات التكويـــنآ :نيلثابحث الم

فهـي  ،تباعهاإفراد طار القانون الخاص والتي يمكن للأإتبعة في ليات الكسب المآعلى النقيض من  

عتبـار مـا لهـا � الدولـة علـى احكـر طـار القـانون العـام إليـات الكسـب في آعلى الدولة فنجد  اليست حكر 

تبـــاع طـــرق إن الهـــدف هـــو تحقيـــق المنفعـــة العامـــة مـــن وراء أســـاس أوعلـــى  ،)1(متيـــاز الســـلطة العامـــة إمـــن 

  ،خـرىأضـافة لطـرق ليـة هـي نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة �لإآو أ هـم طريقـةأو  ،فـرادتاحـة للأستثنائية غـير مإ

 . داريةوممارسة حق الشفعة الإ ستيلاءوالإ ميم و المصادرةأكالت

  آليات الكسب بمقابل  :المطلب الاول

ا آليــات الكســب بمقابـل حســب أحكامالقــانون الخاص،ولعــل أهــم مــ لقـد تناولنــا في المبحــث الأول

أي أن التصــرف القــانوني أساســه الرضــائية، )العقــد شــريعة المتعاقــدين(يميــز ذلــك هــو اتيــاع القاعــدة العامــة 

وتتساوى الدولة مع الأفراد حين إبرام التصرف أما الكسب حسب أحكام القانون العام فالدولةمميزة عن 

  .الطرف الآخربما لعا من إمتيازات السلطة العامة

  الملكيةلاجل المنفعة العامة نزع : الفرع الاول   

كثـر صـعوبة حـد الموضـوعات الأأجـل المنفعـة العامـة يعتـبر جراء نزع الملكيـة لأإن إ :تعريف  : أولا

تجــاه المــواطنين ومــن جهــة �نيــة إدارة ســلطات جــراء يخــول لــلإإنــه إســاس ألــك علــى ذداري و في القــانون الإ

ي من خلاله ذجراء اللك الإذنه ريف نزع الملكية �ويمكن تع،بحق الملكية الخاصة  لى مساس بليغإتؤدي 

مـلاك والحقـوق العقاريـة لأاالملاك الخواص على التنـازل لفائـد�ا عـن ) ستثنائيةإ(رغام إدارة سلطة تخول للإ

  .نصاف في التعويض شتراط العدل والإإمقابل تعويض قبلي مع جل المنفعة العامة لأ

خر آويعرفه  ،)2(موال خاصة في نطاق الملكية العامة أة لدمج نه يعتبر وسيلأكما يعرف نزع الملكية 

  )3(تعويضه عما يناله من ضررو نه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة �

  ــــــــــــــــــــــ

  . 71ص،1992،دار الكتاب الحديث :،القاهرةالوسيط في القانون الاداري،محمد عاطف البنا

  . 224ص،1988التطور المعاصر لنظرية الاموال العامة في نطاق القانون الجزائري  ،الحميد محمد فاروق عبد -2

  .649ص،1975،دار الفكر العربي:،القاهرة  -دراسة مقارنة- ،الوجيز في القانون الاداري،محمد الطماوي -3
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زع المعــدل والمــتمم والمتضــمن نــ 27/04/1991المــؤرخ في  11/91مــن القــانون  2عرفــت المــادة 

تم  ذاإلا إمــلاك وحقــوق عقاريــة ولا تــتم أكتســاب ســتثنائية لإ إطريقــة ()1(جــل المنفعــة العامــة أالملكيــة مــن 

  ) .لى نتيجة سلبيةإخرى نتهاج كل الوسائل الأإ

ن نــزع الملكيــة لا يكــون أعلــى  11/91كمــا تضــمنت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن القــانون 

جــــرات نظاميــــة مثــــل التعمــــير والتهيئــــة العمرانيــــة إعمليــــات �تجــــة عــــن تطبيــــق ا لذا جــــاء تنفيــــذإلا إممكنــــا 

  .ات منفعة عامة ذت آنشاء تجهيزات جماعية ومنشوالتخطيط تتعلق �

 ،مفهــوم المنفعــة العامــة ذاجــراء نــزع الملكيــة وكــانوني لإقــطــار اليحــدد الإعــلاه أكور ذ ن التعريــف المــإ

المســاس بحــق الملكيــة والشــروط العامــة المتعلقــة بتطبيقهــا  ي يــبررذحيــث يعتمــد التعريــف علــى الهــدف الــ

  تطبيقها ب

المتعلـق  25/05/1991المـؤرخ في  48/76مـر حكـام الأالغـى المشـرع الجزائـري ألقـد  : ملاحظة

رى أخــدارة ومــن جهــة حيــث مــنح مــن جهــة صــلاحيات واســعة لــلإ ،جــل المنفعــة العامــةأمــن  بنــزع الملكيــة

مــلاك قبــل دفــع التعــويض حيــازة الأ ذخــدارة لأوســع الضــما�ت لــلإ وقــد ،عطــى ضــما�ت قليلــة للمــلاكأ

  .للملاك 

  عليها نزع الملكية  تعتمدالمبادىء التي   : نيا�

مبــــدئين  27/04/1991المــــؤرخ في  11/91قــــر المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال القــــانون ألقــــد  

  :جل المنفعة العامة وهما عليهما نزع الملكية لأ ستندساسين تأ

رغــام ســتعمال صــلاحيا�ا كقــوة عموميــة لإإدارة في فعــة العامــة وحــدها فقــط الــتي تــبرر حــق الإالمن-

  .ملاك والحقوق العقارية الخواص على التنازل لفائد�ا عن الأ

جــراء لحــترام الصــارم للإلا �إدارة ممكنــا ونظاميــا مــلاك مــن طــرف الإ�لحيــازة للأ ذخــلا يكــون الأ- 

  .تسجيله يتمدفع قيمة التعويض و ت, حسب الحالة ا تمذإالمنصوص عليه قانو� و 

  جراء نزع الملكية إهم القواعد التي يقوم عليها أ  : �لثا

  المشرع  فقد عدد ،لملكيةاجراء نزع إين يقوم عليهما ذاللساسين انطلاقا من المبدئين الأ 

  ــــــــــــــــــــــ

  .1991سنة 21جريدة رسمية عدد,بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة  المتعلق 27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم -1
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   القواعد التي يقوم عليها الاجراء وهيالجزائري 

نـه تم اللجـوء أن يـبرر أحيـث يجـب  ،سـتثنائياإجل المنفعة العامـة جراء نزع الملكية لأإن يتم ايجب -

غفــل عــن ترتيــب أن المشــرع أغــير  ،لفشــلو�ئــت � ،مــلاك العقاريــةالى الطــرق العاديــة للحصــول علــى الأ

 جــراء نــزع الملكيــة مباشــرة دون المحاولــة حســب الطــرق العاديــة لانــه في حالــة المــرور لإألك حيــث ذجــزاء لــ

  .جراءن يرتب البطلان كليتا للإأجدر وكان من الأ ،يقابله أي جزاء 

جراء نزع إوتكون محل ب قبولها نظر� فقط فالمشاريع المعترف �ا قانو� �لمنفعة العامة هي التي يج-

ن حدود مفهوم المنفعة العامة تبقـى ألا إنه و�لرغم من تحديد بعض المعايير بموجب القانون أغير  ،الملكية

  .تعددةم ويلاتأن يفتح ا�ال لتأغامضة ويمكن 

، مامهأاع ز ـا رفع النذلا اإولا يتدخل القاضي  ،دارةجراء نزع الملكية مقصورا فقط على الإإيعتبر  -

ختصــاص للقاضــي العــادي فيمــا يخــص عطــاء الإإجــدر نــه كــان مــن الأأغــير  ،�ــدف ضــمان حــق الملكيــة

  .التعويضتحويل الملكية وتحديد قيمة 

مــلاك مــا الأأمــلاك والحقــوق العقاريــة الــتي هــي ملــك للخــواص الأ لاإجــراء نــزع الملكيــة لا يخــص إ

وضــــوع نــــزع الملكيــــة بســــبب قاعــــدة عــــدم القابليــــة ن تكــــون مأالعموميــــة للجماعــــات العموميــــة لا يمكــــن 

  .للتصرف 

ن تكــون محــل تحــويلات منصــوص أبعــة للجماعــات العموميــة يمكــن امــلاك التن الأإخــر فــآوبشــكل 

  . 01/12/1990المؤرخ في  90/30في القانون عليها 

  :مايلي لافي إجراء نزع الملكية إوعليه فانه لا يطبق 

عمليـة نـزع الملكيـة مبـدئيا تشـمل العناصـر المكونـة لنطـاق الملكيـة (ة ملاك العقارية دون المنقولالأ -

  .)1()رض و�طنها ومايعلوهاوهي سطح الأ

زالـة لكـل الحقـوق إالملكيـة  �ر نـزعأن من أرتفاق كما نتفاع والإالحقوق العقارية العينية كحق الإ -

  .العينية التي تثقل العقار 

  ـــــــــــــ

  .626ص،1967 ،دار احياء التراث العربي :،لبنانا�لد الثامن ،-حق الملكية-،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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  طراف نزع الملكية أ   :  رابعا

القــرار المتضــمن نــزع الملكيــة للمنفعــة   :الــتي يخــول لهــا القــانون الحــق في نــزع الملكيــة الســلطة- ا

نجـاز عمليـات واقعـة في حـدود مـر �عنـدما يتعلـق الأ بصـفته ممـثلا عنهـا ،سم الدولةالعامة يصدره الوالي �

ووزيــر الماليــة ووزيــر القطــاع  ختصــاص وزيــر الداخليــةإســتثناءا يكــون مــن إو  ،قليمــي للولايــةختصــاص الإالإ

لـك عـن طريـق ذويـتم  ،كثرأقلـيم ولايتـين فـإنجازات علـى مسـتوى إو أمر بعمليات عندما يتعلق الأ ،المعني

ات منفعـــــــــة ذت آمـــــــــر بمنشـــــــــا تعلـــــــــق الأذإ ،و عـــــــــن طريـــــــــق مرســـــــــوم تنفيـــــــــديأ، اري مشـــــــــتركقـــــــــرار وز 

  .)1(ستراتيجيةإوطنيةو 

شخاص العموميين النـازعين للملكيـة التصـرف لحسـا�م في هـده الحالـة يمكن للأ:  المستفدون-ب

مــــلاك موجهــــة أقتنــــاء إيضــــا ألكــــن يمكــــن لنــــازع الملكيــــة  ،يكونــــون �زعــــين ومســــتفدين في نفــــس الوقــــت

مـة الجماعــات ذلا محــل عبـور عـن طريــق إقتناؤهــا لا تكـون في الحقيقـة إمــلاك الـتي يـتم فهـده الأ، للخـواص

  ) .الخوص، الهيات العمومية، الجماعات المحلية(العمومية

مــر في غايــة أن تحديــد المســتفيد المباشــر مــن نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة أشــارة علــى كمــا يجــب الإ

  )2(.�لتعويض للغير عتباره الملزمهمية �الأ

فهـو ،جراءشـخاص المـؤهلين للشـروع في الإبصفة محـددة الأ 11/91لا يوضح القانون :  ملاحظة

ا المنطلـق ذومـن هـ، نجاز تجهيـزات جماعيـةإو أو �يئة المحيط أطار التعمير إن تكون العملية في يلزم فقط �

 ،لــكذلى إ أنــه لجــأبم ،لعمليــاتحــدى هــده اإنجــاز إمــام شــخص عــادي يســاهم في ألا شــيء يكــون عــائق 

دي المـــــــؤرخ يـــــــالتنف مالمرســـــــو  بموحـــــــب لـــــــك صـــــــراحةذيقـــــــر  ،القـــــــانون المتعلـــــــق �لنشـــــــاطات المنجميـــــــةف

لفائــدة شــخص يخــول للــوالي المخــتص نـزع الملكيــة  ،المتعلـق �ســتغلال ميــاه الاسـتجمام 29/01/1994

  .اخر

  

  ـــــــــــــــــــ

الصـادر في الجريـدة 10/07/2005المـؤرخ في  05/248المتمم بموجب المرسـوم التنفيـدي رقـم  93/186قم من المرسوم التنفيدي ر  10ا المادة -1

  .. 10/07/2005المؤرخة في 48الرسمية عدد

  .230,232ص 02العدد, مجلة مجلس الدولة ,  06/11/2001المؤرخ في 199301بموجب قرار رقم -2
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ــةآءاجــر إ  : خامســا جــراء إجــراء نــزع الملكيــة هــو إن إالفرنســي فــمقارنــة �لقــانون  :ت نــزع الملكي

  :زاع متعلق بمراحل نزع الملكية وهي ـبلاغه بنإا تم ذإلا إداري محض فالقاضي لا يتدخل إ

تبـــاع الطريـــق وهـــي تتمثـــل في محاولـــة كســـب الملـــك العقـــاري �: المرحلـــة الاســـتباقية والاجباريـــة -

شـارة الإ حيـث يـتم جـراء لـه مـا يـبررهإكسـب لل)1(سـتثنائية تبـاع الطـرق الإإلك يصبح ذفان فشل  ،العادي

جــال آا جملــة الصــعو�ت مــع مراعــات ذوكــ)المفاوضــات الــتي تمــت مــع مالــك العقــار (لــك في الملــف ذلى إ

ن نزع الملكية أ ي يسمح من جهة �لتحقييقذمام الوالي الأيداع ملفه للدراسة إعلى �زع الملكية ،التنفيد 

نجازه يـدخل إن المشروع المراد أخرى من أكد من جهة أوالت،ملاك قتناء الألإهو الوسيلة الوحيدة الممكنة 

ســـاس مشـــروعه أؤولا علـــى ســـويكـــون صـــاحب المشـــروع مات المنفعـــة العموميـــة ذ�لفعـــل ضـــمن المشـــاريع 

ن يحــدد أا ذإرضـية فعليـه الأ يـةوعقتنـاء الأإجـراء كافـة المراحــل المتعلقـة � نجـازهإعـداد الملـف و إ�لبرمجـة مـن 

   :يضم الملف ما يلي ونجاز زمة للإللاجال والكلفة االأو جرات دقة الإب

ســباب أيعــرض �زع الملكيــة  ي مــن خلالــهذلى نــزع الملكيــة والــإي يــبرر عمليــة اللجــوء ذالــ التقريــر-

  .)2(قتناء �لتراضيلزامية للإليها المحاولات الإإلت آا النتائج السلبية التي ذختياره للعقارات المعنية وكإ

ي تنــدرج فيــه ذطــار الــشــارة للإالإ ا الزاميــةذوكــ, كرة توضــيحية للهــدف المرجــو مــن العمليــة ذ مــ -

  .قليم والتخظيظ خص وسائل التعمير و�يئة الإو�لأ

  .ختصاص الوزراء المعنيين يخضع لإالتصريح المتضمن المنفعة العمومية  -

  .ية موقع المشروع همأنجازها والتي تبين طبيعة و إمخطط وضعية العملية المراد  -

  .تقييم كلفة العملية وتوفير الوسائل التمويلية  -

مكانيــة تحقــق المشــروع علــى المســتوى التقــني إقليميــا دور مــزدوج وهــو التحقيــق مــن إللــوالي المخــتص 

  .المساس �لملكية الخاصة والمنفعة العمومية التي تبرر

يخضــع نــزع ملكيــة  27/04/1991المــؤرخ في  11/91مــن القــانون 03حكــام المــادة أبمقتضــى 

  جراء يشمل مسبقا مايلي لإ ،جل المنفعة العامةأالعقارات من 

  ــــــــــــــــ

  .118ص، ،مرجع سابقعمر حمدي �شا-1

  .68ص،مرجع سابق،  اعمر يحياوي-2
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جهـة دارة من جراء نزع الملكية لكونه يسمح للإإفي  همتعتبر المرحلة الأ  :التصريح �لمنفعة العمومية-1

خــرى أومــن جهــة  ،المتبعــة مــن طــرف �زع الملكيــة مــن خــلال دراســة الملــف)1(هــداف مكانيــة مراقبــة الأ�

كــد مــن منفعــة المشــروع يجــرى تحقيــق أولت، رائهــم حــول منفعــة المشــروع أالســماح للمــواطنين �لتعبــير عــن 

  .مسبق

  : التحقيق المسبق-2

الرضــائية  أة و�لتــالي المســاس بحــق الملكيــة ومبــدجــراء نــزع الملكيــإتخــاد عطــاء تبريــر لإإالمقصــود بــه  

لــك بنــاءا علــى وجــود التصــريح �لمنفعــة العموميــة بقــرار يتخــده الــوالي المخــتص بعــد ذويــتم  ،بشــكل خطــير

ــــهإدراســــة الملــــف و  ــــلاغ المــــواطنين ب ــــةالإ(حســــب الطــــرق المتاحــــة  ،ب ــــدتين  ،عــــلان في مقــــر البلدي في جري

  )الخ......

  :سير العملية تعيين لجنة التحقيق و -3

الخ  ...ســعة العمليــات المــراد القيــام �ــا ، شــغاليــتم تحديــد المــدة بقــرار ولائــي حســب تعقيــدات الأ 

  .كما يحدد القرار مكان سيرورة التحقيق 

  :تقرير اللجنة -4

يــوم ابتــداءا مــن �ريــخ غلــق التحقيــق وبعــد وجــود ابــداء  15جــل أرســال نتيجــة التحقيــق في إيــتم  

  .وترسل نسخ للمعنيين بناءا على طلبهم ،لجنة حول المنفعة العمومية وفعاليتها ي الخاص �لأالر 

وقد يكون بقرار مشترك بـين الـوزير المعـني  ،ختصاص الواليإويكون التصريح �لمنفعة العمومية من  

  .كثرأين فتقليم ولايإواقعة في  ملاكعندما تكون الأ ،ووزير الداخلية ووزير المالية

  لتصريح �لمنفعة العمومية وجو� وتحت طائلة البطلان ويتضمن قرار ا

   .هداف المرجوة من نزع الملكيةالأ-

  .نجازها إشغال المراد راضي وقوام الأمساحة وموقع الأ-

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .ة خاصةفراد أو فائدجوء الى اجراء نزع الملكية ادا كانت �دف الى فائدة لصالح الأالليمنع على الادارة  -1
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ولا يمكــن  )1(ســنوات  4جــل محــدد بالأ(نجــاز جــال الإأقصــى أتقديركافــة عمليــات نــزع الملكيــة و -

ي صــرح ذشــكال العقــد الــأبموجــب عقــد بــنفس  لا مــرة واحــدة لــنفس الفــترةإتجديــده بــدون تحقيــق جديــد 

  .ات المنفعة الوطنية ذو أ ،ة �لنسبة للعمليات المعقدةي�لمنفعة العموم

مــر في ر الأذن تعــإو  ،العقــد المتضــمن المنفعــة العموميــة محــل نشــر في الجريــة الرسميــة ن يكــونأيجــب 

  .دارية الولائية ويكون تحت طائلة البطلان ما لم يتم تبليغه لكل واحد من المعنيين نشرة العقود الإ

  .خير ينشر لمدة شهر في مقر البلدية موقع العقارات محل نزع الملكية وفي الأ

ســتعمال إلا بســبب التعســف في إ ،طعــنلار التصــريح �لمنفعــة العموميــة لا يكــون محــلا لن قــر إ :ملاحظــة

فهـــو القاضـــي مـــا عـــن القاضـــي المخـــتص أ، جـــال التنفيـــد للقـــرارأيقـــاف إلـــك الطعـــن ذوينجـــر عـــن  ،الحـــق

  .و نشر القرار أويكون الطعن خلال شهر من �ريخ تبليغ ،داري الإ

صـــحا�ا ويكـــون بخـــلاف التحقيـــق أك المـــراد نـــزع ملكيتهـــا و مـــلايكـــون لتحديـــد الا :التحقيـــق الجزئـــي-5

دور هــام في تحديــد حــق  ي لــهذوهــو المحــافظ المحقــق والــ ،يســند لشــخص واحــد ،المتعلــق �لمنفعــة العموميــة

  .لدى المحاكم نحيث يعين من بين الخبراء العقاريين المعتمدي، الملكية 

للمـلاك والحـائزين للحقـوق ويرسـل التقريـر  عـداد قائمـةإوينتج عـن التحقيـق الجزئـي مخطـط للقطـع و 

ويشـمل التقيـيم المعـد مـن  ،جال المحددة في القرار المتضمن فتح التحقيـقالخاص �لتحقيق الى الوالي في الأ

  .ملاك الدولة أقبل مصالح 

  قرار قابلية التنازل -

  تفاق الرضائي البحث عن الإ-

  تحويل الملكية -

ومنصـف وقـد حـدد  )2(ن يكـون عـادلأات نزع الملكيـة ويشـترط فيـه جر إساسي في أهو عنصر :التعويض 

  : ـقواعد تحديد مبلغ التعويض ب 11/91القانون 

  ــــــــــــــــــــــــ

كمـا جـب ان بـين القـرار الاجـل الاقصـى المحـدد لانجـاز نـزع <التعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة حث تنض على 91/11القانون  من 10المادة -1

  .>الخ....سنوات  04ولا يمكن ان يتجاوز هدا الاجل , كية المل

  .626صن1967،اء التراث العربييدار اح:، لبنان ا�لد الثامن ،-حق الملكة – ،الوسيط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق احمد السنهوري-2
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ن الــوالي احيــث ،لمختصــة حســب موقــع العقــارات ولــة امــلاك الدأتم مــن قيــل مصــالح يــ التقيــيم-1

   :ويتم التقييم وفق قواعد معينة وتشمل، 11/91جراء بموجب القانون ملزم �دا الإ

  صحا�ا عن نزع الملكية �لنسبة لأ تقييم الضرر الناتج - 

  )الوضعية المادية للملكية خلال يوم تحويلها (ملاك محل نزع الملكية تحديد قوام الأ -

  )لطبيعته ومحتواه الحقيقية للملك �لنظر  تحديد القيمة( ملاك تحديد قيمة الأ -

ساســـي ويمثـــل قيمـــة ألى تعـــويض إوينقســـم  )2(يشـــمل التعـــويض كامـــل الضـــرر :محتـــوى التعـــويض-2

 .نتفاع والتعويض على الترحيل المحتمل وتعويض على سلب الإ,العقارات 

 حق الدولة في الأخذ �لشفعة: نيالفرع الثا

 87/19مــن القــانون  24ويثبــت حــق الشــفعة للدولــة �لمــواد  :أولا قانونيــة ممارســة حــق الشــفعة

ســـتغلال الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة ويحـــدد إالـــذي يضـــبط كيفيـــة  1987ديســـمبر  8المـــؤرخ في 

المتضـمن  18/12/1990المـؤرخ في  25-90من قانون  55و 52والمادة ، حقوق المنتجين وواجبا�م

  .ون التسجيلمن قان 118التوجيه العقاري و المادة 

�لمسـتثمرات  ضمن الفصل الثاني من البـاب الثـاني المتعلـق 87/19من القانون  24جاءت المادة 

بينمــا يعتــبر ،لرقبــة في المســتثمرات الفلاحيــة لوتعتــبر الدولــة مالكــة  ،الفلاحيــة الجماعيــة وقانو�ــا الأساســي

  مع ذلك لا يجوز لهم الأخذ  و،، الانتفاع أعضاء المستثمرة الفلاحية شركاء على الشيوع في حق

لا تسـمح للمسـتفيد الحصـول  87/19من قـانون  �9لشفعة إذا �ع أحدهم حصته إذ أن المادة 

  .)2(نضمام إلى أكثر من جماعة واحدةولا الإ،واحدة  على أكثر من حصة

 نتفــاع إلى الدولــة وتحــل محــل المشــتري فينتقــال حــق الإإويترتــب علــى ثبــوت الشــفعة و الأخــذ �ــا  

  .وتصبح بذلك مالكة للعقار ملكية �مة ، 19-87الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في قانون 

  من قانون التوجيه العقاري للدولة ممارسة حق الشفعة في حالة بيع 52و أجازت المادة  - 

  

  ـــــــــــــــــــ

  .224ص،1988ديوان المطبوعات الجامعية :ر ، الجزائ -دراسة مقارنة- ،ز في القانون الاداري يالوج ،محمد الطماوي  -1

  188، المرجع السابق، صبن رقية يوسفالدكتور   -2
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وذلـــك بســـبب عـــدم  ،أراضــي فلاحيـــة خصـــبة جــدا أو خصـــبة مملوكـــة ملكيــة خاصـــة �لمـــزاد العلــني

  .ستغلالها مدة موسمين فلاحيين متتاليين إ

رسة حق الشـفعة في حالـة بيـع أرض من قانون التوجيه العقاري أجازت للدولة مما 55و المادة  - 

أي أن الدولــة ليســت مالكــة للرقبــة ولاهــي صــاحبة حــق ، فلاحيــة خصــبة جــدا أو خصــبة �بعــة للأفــراد

والهدف منها هو المحافظة  ،يز لها ممارسة حق الشفعةجنتفاع ولا هي شريكة على الشيوع و مع ذلك أالإ

  للأراضي الخصبة جدا أو الخصبة على الطابع الفلاحي

مــن قــانون التوجيــه العقــاري علــى حــق الدولــة والجماعــات المحليــة في الشــفعة  71ونصــت المــادة  -

 ،والمنفعة العمومية وذلك في الأراضي العامرة و القابلة للتعمير ،بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة

ة المــذكور عــن طريــق ويــتم تطبيــق حــق الشــفع ،وبصــرف النظــر عــن اللجــوء المحتمــل إلى إجــراء نــزع الملكيــة

والهدف مـن تقريـر حـق الشـفعة هنـا ) 405-90المرسوم(مصالح وهيئات عمومية تحدد عن طريق التنظيم

هو توفير الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعـة العموميـة بصـرف النظـر عـن اللجـوء المحتمـل إلى إجـراء 

  .نزع الملكية لذا وجب تسبيب قرار الأخذ �لشفعة 

فقد جاءت ) 1976المؤرخ في ديسمبر  105-76الأمر(من قانون التسجيل  118ة أما الماد -

  :و تنص  في القسم الخاص �لعقو�ت الجبائية

علـــى العقـــارات أو الحقـــوق )1(تســـتطيع إدارة التســـجيل أن تســـتعمل لصـــالح الخزينـــة حـــق الشـــفعة ″

دة من وعـد الإيجـار علـى العقـار كلـه أو العقارية أو المحلات التجارية أو الز�ئن أو حق الإيجار أو الاستفا

) 1/10(جــزء منــه الــذي تــرى فيــه �ن ثمــن البيــع غــير كــاف، مــع دفــع مبلــغ هــذا الــثمن مــزاد فيــه العشــر 

إلى 102لــذوي الحقــوق وذلــك فضــلا عــن الــدعوى المرفوعــة أمــام اللجنــة المنصــوص عليهــا في المــواد مــن 

ويبلـغ قـرار ... مـن يـوم تسـجيل العقـد أو التصـريح بتداءاإمن هذا القانون وخلال أجل عام واحد  106

ســتعمال حــق الشــفعة إلى ذوي الحقــوق إمــا بواســطة ورقــة مــن العــون المنفــذ لكتابــة الضــبط وإمــا بواســطة إ

ستلام يوجهها �ئب مدير الضرائب للولاية التي يوجد في نطاقها الأمر رسالة موصى عليهامع إشعار �لإ

  .″المذكور

حــق الشــفعة خــلال  –لصــالح الخزينــة  –ى إمكانيــة إدارة التســجيل أن تمــارس تــنص هــذه المــادة علــ

ولم تحصره فقط في العقارات بل عددت أيضا أموالا منقولة تجوز فيها الشفعة وتتيح  ،)1(عام من التسجيل
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عتــبرت إدارة التســجيل أن ســعر البيــع غــير كــاف فتمــنح للمســتحقين إهــذه المــادة للدولــة حــق الشــفعة إذا 

  .هذا الثمن المتفق عليه زائد العشرقيمة 

ويتضــح جليــا مــن ،ونصـت هــذه المــادة علــى إجـراءات خاصــة متعلقــة بتبليــغ قــرار الأخـذ �لشــفعة  

وتفــادي ،هــذه المــادة أن الغــرض منهــا هــو تشــجيع المتعــاملين علــى التصــريح �لــثمن الحقيقــي لمعــاملا�م 

فحـق الشـفعة هنـا لا تـبرره الحاجـة ذات المصـلحة  ،التصريحات الكاذبة �ـر� مـن دفـع الضـرائب المسـتحقة

مـن قـانون الماليـة لسـنة  120مكرر التي جاء �ا تعديل قانون التسجيل �لمـادة  118العامة إذ أن المادة 

بـثمن لا يقـل ،تسمح �عادة بيع جميع الأموال العقارية و القواعد التجاريـة المشـفوع فيهـا وذلـك  1985

 .دارة عن القيمة التي تحددها الإ

تمـارس الدولـة كـذلك حـق الشـفعة �لنسـبة : بعض ا�ـالات الاخـرى لاسـتعمال حـق الشـفعة�نيا

من القانون  216وذلك بموجب نص المادة  ،للمحال التي تستعمل في الطب وجراحة الأسنان والصيدلة

يخضـع  ″:المتعلق بحمايـة الصـحة و ترقيتهـا الـتي نصـت علـى أن 16/02/1985المؤرخ في  85/05رقم 

لرخصـة كتابيـة مقدمـة  كل تغيير في تخصيص المحلات التي تستعمل في الطـب وجراحـة الأسـنان والصـيدلة

  يسلمها الوزير المكلف �لصحة

وعلى ذلـك فإنـه ." وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة إجراء أي معاملة تجارية بشأن هذه المحال.

الـة أن يكـون المحـل المشـفوع فيـه مسـتعملا في الطـب يشترط لثبوت حق الشفعة لفائدة الدولة في هـذه الح

ســـتعمال حقهـــا في أخـــذ المحـــل إأو جراحــة الأســـنان أو الصـــيدلة وأن يكـــون التصـــرف الـــذي يجيـــز للدولـــة 

  . ال�لشفعة إجراء أية معاملة تجارية بشأن هذا ا�

ن الموافقــة والمتضــم 14/11/2006المــؤرخ في  06/16ومــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن القــانون رقــم  

المـــــؤرخ في  85/05المعـــــدل والمـــــتمم للقـــــانون رقـــــم  15/07/2006المـــــؤرخ في  06/07علـــــى الأمـــــر 

  ، وعليه تبقى216المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، لم يتضمن أي تعديل للمادة  16/02/1985

  .هي نفسها 85/05أحكام الشفعة السالف ذكرها والمنصوص عليها في القانون رقم 

  

  ـــــــــــــــــــ 

  .تصرف �در الحدوثهو ملاك عقارية أولة لكسب دة من طرف اليعمليا ممارسة حق الشفعة الادار -1
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ـــة �لمـــواد علـــى وجـــه العمـــوم  و  8المـــؤرخ في  87/19مـــن القـــانون  24يثبـــت حـــق الشـــفعة للدول

المنتجــين  ســتغلال الأراضــي التابعـة للأمــلاك الوطنيــة ويحـدد حقــوقإالــذي يضــبط كيفيـة  1987ديسـمبر 

المتضمن التوجيه العقـاري  18/12/1990المؤرخ في  25-90من قانون  55و 52والمادة , وواجبا�م

  .من قانون التسجيل 118و المادة 

حــق الشــفعة خــلال عــام  –لصــالح الخزينــة  –إمكانيــة إدارة التســجيل أن تمــارس  تــنص علــىوالــتي  

أيضا أموالا منقولة تجوز فيهـا الشـفعة للدولـة مثـل ولم تحصره فقط في العقارات بل عددت , من التسجيل

  .القاعدة التجارية التي تعتبر مال منقول معنوي

وتتـيح هـذه المــادة للدولـة حــق الشـفعة إذا اعتــبرت إدارة التسـجيل أن ســعر البيـع غــير كـاف فتمــنح 

  .للمستحقين قيمة هذا الثمن المتفق
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 ميمأالت   :ثالثالفرع ال

ماعة لغرض تحقيق المصلحة الجلى ملكية إ تحويل ملكية مال معين نهيمكن تعريفه �  :تعريفه  أولا

مــن  678ن المــادة ألا إميم أن الدســتور الحــالي لم يشــير الى مصــطلح التــأورغــم ،العامــة أو المنفعــة العامــة 

  .ن يكون دائما بقانون أالقانون المدني تنص عليه صراحة وتشترط فيه 

عمال السيادة فهو أنه عمل من أعتبار إجرائيا وعلى إخطر من نزع الملكية عمليا و اميم أن التأاوبم 

ن كليهما يعطيان الحق اجل المنفعة العامة غير ألا يخضع بتا� للرقابة القضائية عل عكس نزع الملكية من 

  .لصاحب الملك في طلب التعويض الملائم 

 71/73مـــر رقـــم طـــار الأإميم تلـــك المتخـــدة في االتــ هـــم القـــرارات الصـــادرة في الجزائـــر عـــنأوتعتــبر 

  .المتضمن قانون الثورة الزراعية  08/11/1971المؤرخ في 

  إدماج الأراضي المؤممة ضمن أملاك الدولة  : �نيا

من بين التقنيات التقليدية المعروفة لتملك الدولة لأموال تقتنية التأميم ، الذي يعد طريقة إجباريـة  

الدولة، وقد يمتد هذا التأميم إلى أموال مختلفـة مــن بينهـا الأمـوال العقاريـة ، فهـو وضـع للتملك من طرف 

، أو هو  )1(طنيين دون الأجانب او ملكية الأرض تحت تصرف الأمة مع جواز تحويلها ووضعها لخدمة الم

 عمـــل ســـيادي يقتضـــي ســـيطرة الدولـــة علـــى ثروا�ـــا الوطنيـــة مـــن أجـــل توظيفهـــا لصـــالح شـــعبها وتحقيـــق

قتصـادي، وهــذا مـا هـدفت إليـه الجزائـر عنـد سـنها للأمـر الإسـتقلال الإسيــاسي �السـتقلال الإستكمال إ

المتعلق بقانون الثورة الزراعية الذي جاء من أجل تحديد كيفيات  8/11/1971المؤرخ في  73/71رقم 

ث طرق واضحة التعيين ستغلال فـي ثلاستغلال الفلاحي ، حيث حدد ميثـاق الثورة الزراعية طـرق الإغال

  .ستغلال الخاصوهي التسيير الذاتي ، والنظام التعاوني والإ

قتصـادية الخاصـة ونقـل ملكيـة تحقيـق تـدخل الدولـة في الأنشـطة الأ لىإ أو هو إجراء قانوني يهدف

   .المشروع الخاص بما يحتويه من عقارات إلى الدولة ويكون مقابل تعويض تنفرد الدولة بتقديره

  ـــــــــــــــــــــ
  .74؛ ص 1957الحلبي وأولاده،-،مطبعة مصطفى البابى 1، مجلة إدارة قضا� الحكومة، عدد»التأميم في القانون المقارن«محمد أحمد عطا الله،  -1

لنظــام العقــاري الجزائــري وأن لعــدت مثــل هــذه الطــرق لــيس فيهــا مــن شــيء جديــد ، إذ ســبق توإن 

حتفاظ بنظام التسيير عن الثورة الزراعية لكن مع ذلك أكدت على الإستعمل ذات الطرق قبل الإعلان إ
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سـتقلالية أكــبر لهـذا النظـام وتكــريس النظـام التعـاوني كمــنهج مجنـد للمســتفيدين إالـذاتي مـع الميــل إلى مـنح 

   .ستغلال الخاصمن الثورة الزراعية، وأيضا ضبط الإ

الغــرض وضــع المشــرع قــانون الثــورة الزراعيــة ولهــذا :التــأميم مــن خــلال قــانون الثــورة الزراعيــة �لثــا

يحتــوي علــى ثمانيــة محــاور أساســية مــن أهمهــا، إنشــاء الصــندوق الــوطني للثــورة الزراعيــة، التــأميم والتعــويض، 

  .)1(تحديد الملكية الخاصة منح الأراضي 

ء حـق الملكيـة وكقيود فرضها قانون الثورة الزراعية على المواطنين في مجال المعاملات العقارية ، إلغا 

في كل أرض زراعية أو معدة للزراعة �لنسبة لكل مالك لا يستغل أرضه بصـفة فعليـة وذلـك تحـت شـعار 

الأرض لمن يخدمها ، كما منع أي شخص من أن يمتلك أرضا زراعية أو معدة للزراعة أو يستغلها ، وقام 

نشر الأمر و�ريخ القفـل الرسمـي لعمليـات بتوقيف نقل الملكية بين الأحياء طيلة المدة الواقعة مابين �ريخ 

  .الزراعة

وفي هــذا الســياق أهــم عمليــة جــاء �ــا قــانون الثــورة الزراعيــة هــي عمليــة التــأميم �عتبارهــا الوســيلة  

الكفيلــة لإدمــاج بعــض الأراضــي الزراعيــة في إطــار أمــلاك الدولــة فهــي عمليــة ثلاثيــة الأطــراف تتكــون مــن 

دولة، والطرف الثاني الذي أممت أمواله، وفي المستفيد المتمثـل في ا�موعـة صاحب الحق في التأميم وهو ال

فمبدأ التـأميم يلغـي حـق الملكيـة لكـل مالـك لا يسـتغل أرضـه مباشـرة وفقـا لأحكـام قـانون الثـورة ، الوطنية

الزراعيــة ، وفي مقابــل ذلــك يقضــى بــدفع تعــويض لكــل مالــك مســه التــأميم كليــا أو جزئيــا �ســتثناء الــذين 

  .حازوا ملكيا�م خلال حرب التحرير الوطني بطرق غير مشروعة

عتبــــاره مؤسســــة مــــن كمــــا تم إنشــــاء بموجــــب هــــذا الأمــــر مــــا يســــمى بصــــندوق الثــــورة الزراعيــــة � 

ختصـاص يفـوض مؤسسات الدولة الموضـوعة تحـت وصـاية وزيـر الفلاحـة والثـورة الزراعيـة ، ولكـن هـذا الإ

ومــن  .�لإشــراف علــى عمليــات التســيير وصــيانة أمــوال الثــورة الزراعيــةجــزء منـــه إلى الــوالي وهــو مــا يتعلــق 

  أهداف إنشائه وضع إطار جهاز خاص لتطبيق تدابير وإجراءات عمليات التأميم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .182عية، صديوان المطبوعات الجام:الجزائر عمر صدوق، تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي،  -1

، 2006، منظمــة المحــامين منطقــة تيــزي وزو،  4، العقــار الخــاص ، مجلــة المحــامين ، العــدد»ااشــكالات المنازعــات العقاريــة«ولــد الشــيخ شــريفة، -2

  .130.124.ص
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والتوزيــع في إطــار الثــورة الزراعيــة للأراضــي الفلاحيــة، فصــندوق الثــورة الزراعيــة هــو الجهــاز المكلــف 

  .)1(تأميم بتنظيم عمليات ال

وفي حالة نشوء أي نزاع تم إنشاء لجنة ولائية مختصـة �لنظـر في الطعـون  :رابعاالفصل في النزاعات

 249المقدمة ضد قرارات �مـيم الأراضـي ومقـررات التعـويض ولجنـة وطنيـة ، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 

تبليـغ قـرار التـأميم �لنســبة  مـن الأمـر المـذكور سـابقا ، حيـث يقـدم الطعـن خـلال مـدة شـهر تبـدأ مـن يـوم 

  .كدرجة أولى ، ومدة شهرين �لنسبة للطعون �لاستئناف أمام اللجنة الوطنية للطعن ، وقرارا�ا �ائية

غــير أن الملاحــظ في لجــان الطعــن هــذه والــتي كــان مــن المفــروض أن تلعــب دور القضــاء في إيجــاد  

ذا الـدور كمـا ينبغـي إمـا بتخاذلهـا أو لصـعوبة تنفيـذ الحلول العادلـة للقضـا� الـتي تعـرض عليهـا ، لم تقـم �ـ

إلخ، الشــيء الــذي يــؤدي إلى بقــاء ...القــرارات لصــالح بعــض الأشــخاص الــتي قضــت �ســترجاع أراضــيهم

النزاعـــات بـــل تكاثرهـــا و�لتـــالي تـــدخل القضـــاء بعـــد إلحـــاح وزارة العـــدل وبمبـــادرة منهـــا تم تعـــديل قـــانون 

  المتضمن  71/73لمتعلق �لنزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر رقم الإجراءات المدنية خاصة الجانب ا

 .قانون الثورة الزراعية ، وأصبح الفصل في مثل هذه النزاعات من اختصاص القضاء

وفي الحديث عن دور القضـاء صـدر قـرار عـن المحكمـة  :خامسا دور القضاء في عملية الاسترجاع

مـــن  76يقضـــي �نـــه مـــن المقـــرر قـــانو� �لمـــادة  282/113تحـــت رقـــم  02/02/1997العليـــا بتـــاريخ 

المتضـمن التوجيـه العقـاري الـتي تضـع شـروط اسـترجاع  18/11/1990المـؤرخ في  90/25القانون رقـم 

أي تعــويض لصــالح المالــك الأصــلي ، �ســتثناء  الاســترجاع لا تحمــل الدولــة الأراضــي المؤممــة ، إن عمليــة

  .من المادة المذكورة  05مقتضيات الفقرة 

ولم كان من الثابـت في قضـية الحـال أن أراضـي المـدعى الفلاحيـة الـتي خصـت للتـأميم بموجـب قـرار 

بموجـب  في إطار الثورة الزراعيـة، قـد تم إرجاعهـا لـه 08/11/1973متخذ من والي قسنطينة والمؤرخ في 

 ومـــا يليهـــا مـــن 76و 75تطبيقـــا للمـــادتين  10/08/1991قـــرار متخـــذ مـــن طـــرف الـــوالي مـــؤرخ فــــي 

 في دج ، المتمثل 535000فإن مطالبته �لدفع له مبلغ قيمته  90/25القانون رقم 

  ــــــــــــــــ

  .28.20.ص.عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص-1



 

- 37 - 

المـذكورة في قـرار التـأميم المـؤرخ ...) لجـرار بسلاسـل وآلـة �سـطوانة ، محـراث (قيمـة وسـائل الإنتـاج 

  .مع أرضه غير جدير �لقبولالتي لم يسترجعها  08/11/1973في 

طبقــا .)1( طبقــوا صــحيح القــانون قــدحقيــة في التعــويض فالألمــا قضــى قضــاة الدرجــة الأولى بعــدم و 

من قانون الإجراءات المدنية تنقل إلى الغرفة الإداريـة للمحكمـة العليـا الإجـراءات المتضـمنة  474للمادة 

على مستوى لجان الطعن الوطنية للحكـم فيهـا، وتنظـر النزاعات الناتجة عن تطبيق الأمر المذكور والقائمة 

المحكمة العليا في هذه الإجراءات وفقا لأحكـام هـذا القـانون وتبـت فيهـا بصـفة �ائيـة ، وتنقـل إلى الغرفـة 

الإجــراءات المتضــمنة النزاعــات المشــار إليهــا والقائمــة علــى  الإداريــة للمجــالس القضــائية المختصــة إقليميــا

مــن قــانون  475الولائيــة للحكــم فيهــا وفقــا لأحكــام هــذا القــانون حســب المــادة  مســتوى لجــان الطعــن

هائية في حالة الطعن أمامها حاليا كل النزاعات التي من .الإجراءات المدنية ، وتبت المحكمة العليا بصفة 

الهيئــة  المفــروض أن تطــرح علــى الغرفــة الإداريــة �لمحكمــة العليــا يجــب أن تطــرح علــى مجلــس الدولــة �عتبــاره

  . المختصة في القضا� الإدارية 

زاعات المطروحـة والـتي تتكـاثر في  ـهذا من الجانب القانوني الذي أتى بـه المشـرع الجزائـري كحـل للنـ 

 كــل مــرة، لكـــن في الواقــع إن كثــير مـــن الجزائــريين مــن فقـــدوا حقــوقهم بفــوات ميعـــاد الطعــن إمــا لجهلهـــم

ن كـإجراء في حـد ذاتـه، أو لعـدم حصـولهم علـى قـرارات التـأميم لطعحتى جهلهم � وحتى ،للميعاد المحدد 

خاصة بعد صدور القانون الـذي يسـمح �لاسـترجاع يزال يطرح حتى الآن مازاعات منها ـالن إلخ، هذه...

  . 18/11/1990المؤرخ في 

  حول إرجاع قسط من الأراضي لملاكها الأصليين     :سادسا

جـــاع الأراضـــي لملاكهـــا الأصـــليين مضـــطردا في الـــزمن ، فكـــان لقـــد تبـــني المشـــرع الجزائـــري لمبـــدأ إر  

المتعلــق �لتوجيــه العقــاري ، غــير أن المشــاكل الــتي واجهــت  90/25الإعــلان علــى هــذا المبــدأ في قــانون 

حتجـاج المـلاك الآخـرين علـى ملكيـا�م أد� إزد�د إالعملية ، وكذا قصور المبدأ على فئة المـؤممين فقـط ، و 

الوقفيـة والـتي ينظمهـا  ، هذا وقد اشتملت العملية أيضا حتى الأراضي أعلاهون المذكور بتعديل نص القان

  .والمتضمن قانون الأوقاف 1991أفريل  27الصادر في  91/10قانون خاص تحت رقم 

  ـــــــــــــــــــ

   .16ص.15رجع سابق ، صمة العليا ، عمر حمدي �شا، القضاء العقاري في ضوء لأحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكم-1
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  الاس��لاء وال�����  : �عاسا

الاستيلاءوالتسخير فهما اجراء مؤقت تتخـده السـلطة الإداريـة المختصـة قصـد الحصـول  فيما يخص

لضــــــــــــــمان اســــــــــــــتمرارية المرافــــــــــــــق العامــــــــــــــة ودالــــــــــــــك في  علــــــــــــــى الخــــــــــــــدمات أو الامــــــــــــــوال العقاريــــــــــــــة

  .لمشرع الجزائري جملة من القيودعلييهما �لنظر لخطور�ماالضرورةالاستثنائيةوالاستعجال وقد اقر ا
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  ليات الكسب ا�انيةآ :المطلب الثاني

مثــل مـــاهي  اصموجــودة في اطـــار القــانون الخــ فهــي نفــس الامــر �لنســبةلاليات الكســـب ��ــان 

واها ودلــك �عتبــار امتيـــاز موجــودة في اطارالقــانون العــام غـــير ان هــده الاليــة حكـــر علــى الدولــة دون ســـ

الســلطة العامــة و�عتبــار خصوصــية المنفعـــة العامــة الــدي تســعى لتحقيقـــه مــن وراء اتبــاع طــرق واســـاليب  

  .كسب استثنائية

  * ملاك الشاغرة والتي لا صاحب لهاالأ :ولالفرع الأ 

عريف ما يكفـي لقد تضمنت احكام مواد القانون المدني الجزائري من الإشارة والت  تعريفها :  أولا

  .به الدلالة عن المقصود �لأملاك الشاغرة او التي ليس لها صاحب 

تعتـــبر ملـــك للدولـــة الامـــلاك الشـــاغرة (مـــن القـــانون المـــدني الـــتي نصـــت علـــى  773فطبقـــا للمـــادة 

ب لهـــا وكـــذا امـــلاك الأشـــخاص الـــذين يموتـــون بـــدون تـــرك وارث او الـــذين �مـــل حوالامـــلاك الـــتي لا صـــا

  .ولة هي المؤهلة الوحيدة لتملك هذه الأملاك بدون مقابل فالد) تركتهم 

مــن المفيــد في هــذا ا�ــال ، الإشــارة إلى أن إعــلان حالــة الشــغور مباشــرة بعــد الإســتقلال بمقتضــى 

�ـدف حمايــة الأقتصــاد الـوطني بشــكل أفضــل ،حيــث  18/03/1963المــؤرخ في  63/88المرسـوم رقــم 

ة ، ولأسـباب تتعلـق �لنظـام العـام مـن جهـة أخـرى ،كانـت محـل وبعـد الرحيـل المكثـف للأوربيـين مـن جهـ

  . 29/11/1980المؤرخ في  80/278إلغاء بموجب المرسوم رقم 

وهكذا فإن تملك الدولة لهذا النوع مـن الأمـلاك الـذي تم إلى حـد الآن في إطـار أحكـام الأمـر رقـم 

دولــة لا يمكــن العمــل �ــا إلا المتضــمن أيلولــة الأمــلاك الشــاغرة لل 06/05/1966المــؤرخ في 66/102

المرســــوم (بمقتضــــى الإجــــرآت الجديــــدة المنصــــوص عليهــــا في قــــانون الأمــــلاك الوطنيــــة والمرســــوم التطبيقــــي 

خاصـة �لنسـبة لموضـوع الامـلاك الشـاغرة أو الـتي ) 16/12/2012المؤرخ في  12/427التنفيذي رقم 

  .ليس لها صاحب 

في تضمنت حيث  01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون  من 48حسب ما ورد في المادة 

  من القانون  773إحالة إلى المادة على  ا للأملاك الشاغرة أو التي ليس لهها صاحبهفيتعر 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .بذلك لا يمكن ان تؤول الاملاك المبينة أعلاه للدولة إلا بعد إتباع إجراءات قانونية وصدور حكم قضائي*
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أ�ا تلك الأملاك التي لا يكون لها مالك معروف وعلى ضوء ما جـاءت ة أعلاه،أي المذكور المدني 

 اط �لموضوع وبكل جوانبه حيـث إختصـر الحـالات فيالقول �ن المشرع قد أحنستطيع أن  51به المادة 

هـــي (الـــتي لــيس لهـــا صــاحب هـــي  وعبــارة واحـــدة وهــي كافيـــة وأكثــر شمـــولا وهــي أن الأمـــلاك الشــاغرة أ

التي هجرها ملاكها ولم  وبصورة أخرى التي لا يعرف مالكها أوا�هولة المالك أو الصاحب أوهيالأملاك 

  ).)1( تى على الأجانبحق الأمر يطبهو  ت وما يجدر الإشارة إليه ،يطالب �ا

يوجــب القـانون علـى الدولــة المطالبـة بواســطة ، الأمـلاكعـلان عــن شـغور لــك وقبـل الإذولكـن قبـل 

   بحالة الشغوربحكم يصرح مام الهيات القضائية المختصة نوعيا ومحليا أ�ا قانو�  جهزة المعترفالأ

مــلاك أيباشــر مــدير  ،عنــدما يكــون المالــك مجهــول و في حالــة عقــار: )2(آت المتبعــةاءالإجــر    �نيــا

ء لـــدى اقتضـــومديريـــة الضـــرائب وعنـــد الإ ،فـــتح تحقيـــق لـــدى المحافظـــات العقاريـــة قليميـــا إالدولـــة المؤهـــل 

شـكال و�لموازاتـة جنبي تحت أي شكل مـن الأأن العقار كان محازا من طرف ثبت � إذاالمصالح القنصلية 

قــــل في علــــى الأ ذوي الحقــــوقو أشــــعار متعلــــق �لبحــــث عــــن المالــــك المحتمــــل إ را التحقيــــق ينشــــذمــــع هــــ

لى إمكـن تبليغـه أا ذإو  ،بمقرات البلـد�ت التابعـة للولايـة  ،)4(شهر أربعة أصحيفتين وطنيتين ويعلق لمدة 

  .قامة معروفة للمالك إو أخر محل سكن آ

  .و المستغل ألى الشاغل إيضا أشعار إو مستغلا يوجه أا كان العقار مسكو� إذلك ذز�دة على 

مـلاك أيطلـب مـدير , علان جل سنة من �ريخ �اية مدة الإألم تتم المطالبة بحق الملكية خلال  إذا

مـر بوضـع يـل عريضـة �ذمـر علـى أالمختصـة الحصـول علـى يـة مـن الجهـة القضـائية سم وزيـر المال� ،الدولة 

  .نظام الحراسة القضائية حيز التنفيد 

ملاك الدولة لمدة التقادم المكسب كما هي محددة في القانون أدارة مر تسيير العقار لإيمنح نفس الأ

و أ يجـارإن تمـنح كـل أنة والتثمـين ويمكنهـا ملاك الدولة الحراسـة والصـياأدارة إالمدني وفي هدا ا�ال تضمن 

  .لغاء متياز مؤقتا وقابلا للإإمنح 

  ـــــــــــــــــــ

الــدي تم فيــه التصــريح بشــغور تركــة المــدعو �رة ديبــون بــول  31/05/1999المــؤرخ في 167619رقــم–الغرفةالثالثــة –ارجــع لقــرار مجلــس الدولــة -1

  .مصنع للورق كائن �لبليدةالفرنسي الجنسية المتمثلة في عقار يؤوي 

 لا تعفــى الدولــة مــن اتبــاع هــده الاجــرات ادا كــان قــد شــرع في عملــة المســح العقــاري في المنطقــة الــتي توجــد �ــا الامــلاك الشــاغرة أو الامــلاك الــتي-2

  .مالك لها
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  ن يعلن الشغور أ ،بعد رفع دعوى  يمكن للقاضي ،علاه أر ذكو جال التقادم المآنتهاء إعند 

  .يشهر الحكم المعلن للشغور �لمحافظة العقارية  ،كلها   الشاغرةموال أريح بتسليم والتص

  من المرسوم180ملاك الخاصة للدولة وفقا لشروط المادة دمج العقار ضمن الأأا ذإفي حالة ما 

مـن 54طبقا لاحكام المـادة  ،لك ذيتم القيام ب،مؤسس قانو� إذا كان  سترجاعهإن فإ 12/427

  .المعدل والمتمم  01/12/1990المؤرخ في   90/30م القانون رق

الطــــرف يقــــوم ،دارة و المقابــــل المقــــترح مــــن قبــــل الإأ،تفــــاق �لتراضــــي حــــول التعــــويض إفي غيــــاب 

  .الجهات القضائية المختصة �علام المستعجل

ن مـ 182الى المـادة 180عـلاه مـن المـادة أكورة ذ نيـة للنصـوص المـأوقـراءة مت �لأطـلاعننـا إوعليه ف

   :نستنتج مايلي 91/454المعدل والمتمم للمرسوم  12/427المرسوم 

غـير  )1(سـم الدولـة مر بتركة شاغرة يقوم الوالي المختص بتقديم عريضة للمطالبة �ا �يتعلق الأ ذاإ-

نـه قـانو� لم يوضـح أغـير ( محتملـين أصـحاب حقـوق ه المطالبة ينجر عنها فتح تحقيـق للبحـث عـن ذن هأ

  .)ا التحقيق ذنجاز هإفة �دا التحقيق ولا المدة التي يتم فيها الجهة المكل

مـلاك لأ مـن لهـم حـق علـىنعدام وعلى ضوء نتيجة التحقيق يصدر القاضي حكمه �لتصريح � -

حســـب الشـــروط  ا الحكـــم �ائيـــا يوضـــع الملـــك تحـــت الحراســـة القضـــائيةذن يصـــبح هـــأبمجـــرد  والعقاريـــة

  من القانون المدني ) 611الى 602(طبقا للمواد  )2( عقاريةشكال السارية على الدعاوي الوالأ

, مــن القــانون المــدني المتعلــق بتقــادم التركــات  829المقــررة في المــادة  )3(ســنة33بعــد مــرور اجــل  -

   .اعلان عن الشغور والحيازة لصالح الدولةيشرع القاضي في الإ

  ملاكدماجه في الأإقار للدولة و�لتالي ملاك الدولة بمعاينة تحويل ملكية العأدارة إعوان أيقوم -

  ـــــــــــــــــــــ

الـدي يحـدد شـروط ادارة الامـلاك الخاصـة والعامـة التابعـة للدولـة وتسـييرها ويضـبط   12/427والملغى �لمرسوم 91/454من المرسوم  89المادة  -1

  .كيفيات دالك

  .114و ص02,2002العدد ,مجلة مجلس الدولة 27/05/2002مؤرخ في  396-004قرار رقم -2

مـن القـانون المـدني المتعلقـة  829المتضمن الاملاك الوطنية بخصـوص تطبيـق المـاة  90/30من القانون 5يعتبر موقف المشرع في ما جاء في المادة -3

ووضـع اليـد بـل عـن طريـق سـند رسمـي لان الدولة لا تتملك هده الاموال عـن طريـق الحيـازة ,  فيه تناقضبتقادم الحقوق الميراثية على التركات الشاغرة 

  .الا وهو الحكم القضائي الدي يعد وسيلة من وسائل الكسب الملكية العقارية في التشريع الجزائري
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  .العقارية الخاصة التابعة للدولة 

ك النوع ذلا عن الجهات القضائية المختصة بذولكن السؤال المطروح هو عن كيفة رفع الدعوى وك

  :بة تكون على النحو التاليجاوالإ ،من الدعاوي

  )1(كيفية رفع الدعوى -1

كر� فيما ذ سم الدولة كما النوع من القضا� من قبل السيد الوالي المختص � ذاترفع الدعوى في ه 

 )2(مـــلاك الدولـــة كمـــا هـــو جـــاري بـــه العمـــل في بعـــض الجهـــات القضـــائية أولـــيس مـــن قبـــل مـــدير ،ســـبق 

تحــت الحراســـة القضـــائية  الأمـــوالمــلاك العقاريـــة مــع وضـــع ك الاتلـــ تكســـبن أللمطالبــة بحـــق الدولــة في 

ـــودع لـــدى إقامـــة الـــدعوى في هـــده الحالـــة يكـــون بعريضـــة إو , مانـــة الضـــبط �لمحكمـــة المختصـــة أفتتاحيـــة ت

ا الو�ئـق الـتي ذكـو حضـار مسـتندا�ا إعـن طريـق , مـلاك وتكون مرفقة �لو�ئق التي تثبـت وجـود هـده الأ,

هــو  ىيكــون المــدعي في هــده الــدعو ،حيــث بحــاث والتحــر�ت عــن المــلاك المحتملــين لأدارة �تثبــت قيــام الإ

ا ذإن يتـدخل في الخصـومة أثنـاء سـير الـدعوى مـن أا لا يمنـع أي شـخص ذولكن ه ،الوالي كممثل للدولة

  .صلحة في التزاعمن له أى ار 

  :ختصاص المحلي الإ-2

مــلاك الأكمــة المختصــة الــتي توجــد فيهــا مــام المحأســم الدولــة ن يرفــع الــدعوى �ايجــب علــى الــوالي 

  .)3(الشاغرة دون غيرها 

ن يكـــون مكـــان وجـــود ألا يعقـــل  إذ ،ه الحالـــة مـــن النظـــام العـــام ذختصـــاص المحلـــي في هـــويعـــد الإ

ختصـاص المحلـي ن للإلأ ، تيسمسـيلتمـام محكمـة أرفـع الـدعوى  مويـت وهـرانالشـاغرة هـو ولايـة  الأمـلاك

محــل مطالبــة مــن  عــدة عقــارات ،غــير أنــه في حالــة وجــودقليمــي للبلادتقســيم الإدارة يــرتبط �ل�لنســبة لــلإ

طرف السيد الوالي المختص إقليميا خاصة على مستوى الولاية فإنه تكـون لـه كامـل الحريـة في إختيـار أي 

   .محكمة يقع في دائزة إختصاصها عقارا محل مطالبة

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .ن دفع مصاريف قضائية �عتبار الدولة والجماعات المحلية معفاة بموجب قانون المالية رفع الدعوى يتم بدو -1

  . 245ص،مرجع سابق ،عمر حمدي �شا ليلى زروقي،-2

  .245ص ،المرجع نفسه ،عمر حمدي �شا ليلى زروقي، -3
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  :الإختصاص النوعي -3

دارة طرفا ن الإأعلى الرغم من ) القضاء العقاري(مام القضاء العادي أترفع الدعوى من قبل الوالي 

  )1(.زاع ـفي الن

وماتجــدر اللإشــارة إليــه هــو أتــه في حالــة رفــع الــدعوى أمــام أي قســم في حــدود دائــرة إختصــاص  

ا�كمــة لا يعتــبر ذلــك مــن قبيــل عــدم الإختصــاص المحلــي ومثــال ذلــك رفــع الــدعوى أمــام القســم المــدني 

  .�لنسبة لدعوى موضوعهاعقارا 

غـير أنـه في  ن نشير إليه في الإختصـاص النـوعي هـو أن الأصـل إعتمـاد المعيـار العضـويوما يمكن أ

 تآجر مـن قـانو�لإ 07ستثناء عن القاعدة العامة المكرسة للمعيار العضوي الوار د في المـادة إهذه الحالة 

مــن والي علــى التــ51و 48حكــام المــادة أا مــا يستشــف مــن ذوهــ) المدنيــة والإداريــة حاليــا(المدنيــة ســابقا 

  .ملاك الوطنية المتضمن قانون الأ 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون 

المطالب �ا من قبـل  بحالة الشغورن يصرح أجال المقررة قانو� حسب الحكم بعد نقضاء الأإوبعد 

شــكال عــلان الشــعور حســب الشــروط والأإيمكــن القاضــي مــن  ،الســيد الــوالي �عتبــاره ممــثلا عــن الدولــة

مــن المرســوم التنفيــدي  2فقــرة 90يضــا المــادة أكلها و الشــاغرةمــوال أوالتصــريح بتســليم  ،وننة في القــاالمقــرر 

مــلاك الخاصــة والعامــة التابعــة للدولــة دارة الأإي يحــدد شــروط ذالــ 23/11/1991المــؤرخ في 91/454

مــلاك لأي يثبــت الشــغور �لنســبة لذويترتــب علــى الحكــم التصــريحي الــ( لــك ذوتســييرها ويضــبط كيفيــات 

جـال المقـررة في القـانون مـلاك خـلال الأالأ ذهتطبيق الحراسة القضائية علـى هـ, العقارية التي تركها المالك 

يصــرح القاضــي �لشــغور  حالــة الشــغوري يثبــت ذجــال المقــررة قــانو� عقــب الحكــم الــلآنقضــاء اإوبعــد ،

  .ملاك بملكية الدولة اق هده الأإلحو 

ن القاضــي أديــة الى الى المحــاكم العإاص في مثــل هــده المســائل ختصــوترجــع الحكمــة مــن تحويــل الإ

  .العادي هو الحامي الطبيعي للملكية الخاصة 

   167619ن مجلس الدولة في القرار رقم ألا إ ،لكن وعلى الرغم من صراحة هده النصوص 

  ـــــــــــــــــــــ

  .90/30أحكام القانون -1
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مــلاك الدولــة اد ضــد مديريــة . ع.نفة مــن طــرف ب أالمســتنظــر في الــدعوى  31/05/1999المــؤرخ في 

  . )1(لة تعد من النظام العامسأن المأرغم  ،حكامه الاذلولاية البليدة متجاهلا ه

  :الشاغرة  الأملاكتسيير   : الفقرة الثالثة

ــــة الشــــغوربعــــد الحكــــم التصــــريحي  ــــق نظــــام الحراســــة القضــــائية مــــع مراعــــاة  بحال ــــتم تطبي حكــــام أيي

يوجـب القـانون  ئيجل المقـرر في الحكـم القضـانقضاء الأإوبعد  ،من القانون المدني  829 لىإ827المادة

ويلـتمس  بحالـة الشـغوركر فيهـا المحكمـة �لوقـائع والحكـم القاضـي ذ يـ ،ن يرفع دعوى جديدة أعلى الوالي 

  .ملاك الدولة أدارة لإ الأملاكعلان الشغور وتسليم صدار حكم �إ

وبعــدها الحقــوق الميراثيــة تمامــا مثــل جــال المقــررة للتقــادم نقضــاء الأإلى غايــة إ والــتي بــدورها تســيرها

 91/65مــن المرســوم التنفيــدي رقــم  08/03تــدمج �ائيــا في ملكيــة الدولــة الخاصــة عمــلا بــنص المــادة 

ة يـتتـولى مدير (ملاك الدولـة والحفـظ العقـاري الدي ينظم المصالح الخارجية للأ 02/03/1991المؤرخ في 

   :ما يلي ك الدولة في الولايةملاأ

  ....) المالك مجهولةالشاغرة أو  الأموالتقوم بتسيير الممتلكات و -

ن تخصم منها أيجب  ،الشاغرة  التركاتن حقوق الدولة في مجال أا الصدد ذوتجدر الملاحظة في ه

الملاك الشاغرة لا يمكن  غير أنه في ،)2(مة المتوفي والوصية ذالديون الثابتة في  ،مصارسف التجهيز والدفن 

ه الحالـة ذمحتمل أو موصى له فيقرر له القانون في هـ مالكن يظهر أيمكن  ومن جهة أخرىتصور ذلك ،

  .)3( الخاصة دمجت في ملكية الدولةأالتي  الأملاكه في قسترجاع حإ

 المادة مام الجهات القضائية المختصة خلال مدة التقادم المقررة فيأفيلتمس بواسطة دعوى قضائية 

  . هخلاء الدولة لحقوقإو�لنتيجة أملاكه سترداد إمن القانون المدني طالبا  829

ســترجاع حقــه في هــده إعما �لوســائل الثبوتيــة فتقــرر لــه دن طلبــه مؤسســا ومــأت المحكمــة ر�إ إذاو 

  ستحالة يدفع له تعويض يساوي قيمة العقار لك ممكنا وفي حالة الإذكان   إذا الأملاك

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .ادا لم يثيرها الخصوم قواعد النظام العام هي التي يمكن للقاضي ان يثيرها من تلقاء نفسه -1

   .  1984/  06/ 09المؤرخ في  84/11من قانون الاسرة  180المادة -2

  . 90/30قانون الاملاك الوطنية  من 54المادة -2 
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  .بصفة المالك  له عترافمحسوبة يوم الإ

وي الحقـوق مبلـغ فـوائض ذسترداد العقار أو التعويض على دفع المالـك أو إه الحالة ذقف في هويتو 

تفاق �لتراضي يحدد مبلغ إر الحصول على ذتع إذان تكون الدولة قد حققتها و أالقيمة العينية التي يحتمل 

  .جل المنفعة العامة أزع الملكية من ـمر بنالتعويض كما لو تعلق الأ

نه يتناقض ألا إ ،ن كان يشكل حماية للملكية الخاصة المكرسة دستور� إو  ،لحكم ا اذلكن تقرير ه

مـلاك العقــارة الخاصــة �لدولــة بموجــب الأ في مــلاكدمحــت الأإذا أنــه لأ ،قــوة الشــيء المحكـوم فيــه  أمبــدمـع 

فصـل  دام قـد لى الجهـة القضـائية المختصـة مـاإد يـفلا مجـال لعـرض القضـية مـن جد،علان الشغور إحكم 

  .فيها بصفة �ائية 

  .)1(ستقرار المعاملات إت من جديد يساهم في عدم آجر الإ إعادةن كما أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــ

  .62ص،مرجع سابق ،اعمر يحياوي -1
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  كسب عقارات لفائدة الدولة جراء عملية المسح العام للاراضي    :الفرع الثاني

المــــؤرخ في  75/74مــــر راضــــي والــــتي تبناهــــا المشــــرع بموجــــب الأطـــار عمليــــة المســــح العــــام للأإفي  

ا لمضـمون ذتنفيـذا سيس السـجل العقـاري وكـراضي و�عداد المسح العام للأإالمتضمن  12/11/1975

راضـي العـام والمرسـوم المتضمن عداد مسـح الأ 23/03/1976المؤرخ في  76/62يين ذالمرسومين التنفي

  .سيس السجل العقاريتضمن �الم 25/03/1976المؤرخ في  76/63

ن الحـال تغـير بعـد أغـير  ،عدة خاصة المادية والبشـرية  سبابخرا كبيرا لان العملية عرفت �اورغم 

 القــرن الماضــي وبدايــة القــرن الحــالي خــرأخاصــة خــلال او  ســيرورة جــد مقبولــة العمليــة عرفــتلــك حيــث ذ

تـــدعيم الـــولا�ت  اذكـــلمشـــكل البشـــري و للقضـــاء علـــى ا عـــوانلـــك بعـــد عمليـــات التكـــوين المســـتمر للاذو 

كما لا ننسى مساهمة المهندسين العقارين في العمليةبمسـح  المتاخزة يفرق للمسح العام من ولا�ت مجاورة

  .في بعض البلد�ت 

كثـر م بمعـدات متطـورة لتسـهيل العمليـة أمـداد فـرق المسـح العـاإخـرى تم أا من جهـة ومـن جهـة ذه

  .المناطق الريفية الجبلية  ثلخاصة م بعد النقاط الممكنةللوصول لأومنهم سيارات ر�عية الدفع 

مـني حيـث كثـيرا مـا نجـد عبـارة خر ساهم في عرقلة العملية وهو المشـكل الأآكما لا ننسى مشكل 

  .)1(منطقة غير ممسوحة داخل بلدية ممسوحة

راء بسيطة لو�ئـق ستقإوما لوحظ خلال اتصالنا �لمحاقظة العقارية بتسمسيلت ومن خلال عملية  

لمختلــف البلــد�ت  ن هنــاك كــم هائــل مــن العقــارات المســجلة في حســاب ا�هــولأ ،المســح العــام المودعــة 

جابــة فكانــت الإ ، يلولــة تلــك العقــاراتاســها مصــيير أســئلة وعلــى ر �رة جملــة مــن الأإوبعــد  ،الممســوحة 

تي نصــت صــراحة علــى تــرقيم تلــك والــ، 24/05/1998المؤرخــة في 16ولى مــا تضــمنته التعليمــة رقــم الأ

اجـل السـنتين دون المطالبـة �ـم مـن الغـير ليصـبح العقارات بصفة مؤقتة في حساب الدولـة الى غايـة مـرور 

  اصبح يشكل الية قانونية  لحساب الدولة مما يعني ان المسح العام بعدها الترقيم �ائي

 

  ـــــــــــــــــــــ

  )zone non cadastre(مصفوفة المسح العام �للغة الفرنسية ب منطقة غير ممسوحة يشار اليها في-1
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  .ا�اني للعقارات لفائدة الدولة وتقنية للكسب 

كرة لتنظـيم ذ صـدرت مـألـك حينمـا ذمـر بعـد سـتدركت الأإنيـة طامـلاك الو ن المديرية العامة للأأغير 

المؤرخـــة 2421كرة رقـــم ذ فجـــات المـــ،مـــر ســـير العمليـــة بشـــكل تجنـــب المنازعـــات الـــتي قـــد تثـــار حـــول الأ

جــال القانونيــة حيــث اعطــت الحــق في عمليــة التســوية لفائــدة مــودعي الطلبــات في الأ 03/05/2003

لـك لتسـوية وبصـفة تـرقيم �ـائي ذثبـات الملكيـة حيـث يعتمـد ين يحوزون سندات لهـا حجيـة قانونيـة لإذوال

  .لمودع الطلب 

المؤرخـــــة في  4618ة تحمـــــل رقـــــم خـــــرى عـــــن المديريـــــة الوطنيـــــة العامـــــأكرة ذ وبعـــــدها صـــــدرت مـــــ

مـــع بعـــض التوضـــيحات 2421كرة رقـــم ذ حيـــث صـــبت في نفـــس مـــا جـــاءت بـــه المـــ 04/09/2004

  .الاضافية 

الصادرة بدورها عن لمديرية  06/06/2013المؤرخة في  05590كرة رقم ذ لك المذليضاف بعد 

كورتيين ذ كرتيين السـابقتيين المـذ كثر من من ما جائت بـه المـأبما هو اءت ج والتي ،ملاك الوطنيةالعامة للأ

لفائـــدة مـــن يحـــوزون  ســـم الدولـــةصـــلا �أمكانيـــة تســـوية عقـــارات ممســـوحة إحيـــث نصـــت علـــى  ،عـــلاه أ

  .لك ذويودعون طلبات ب ،ثبات للملكيةفي الإ)1(لها حجية قانونية  سندات

م ليــة كســب لكــآصــبح يشــكل أعــداد المســح العــام إن أ هعــلاأ ركذ نــه مــا يلاحــظ مــن كــل مــاأغــير 

  .هائل من العقارات لفائدة الدولة 

طـار عمليـة إفي  )ملاك العقاريـة الكسب ا�اني للأ(ا السياق ذفي ه لتشريعاتخر ماجاءت به اآو 

الصـادرة في الجريـدة الرسميـة  67في المـادة  2015لسـنة  ء به قانون الماليةاهو ما ج راضيالمسح العام للأ

  .  31/12/2014المؤرخة في  78رقم 

   )2(75/74مر من الأ من الباب الثاني مكرر ضمن القسم الرابع 23دراج المادة إ حيث تم

  حيث  والمتضمن اعداد المسح العام و�سيس السجل العقاري 12/11/1975المؤرخ في 

  .مكرر على النحو التالي  23تم تحرير المادة 

  ـــــــــــــــــــ

  .2006،الطبعة الثالثة ندار هومة ،الجزائر ن)العقار(ئر الملكية والنظام العقاري في الجزاعمار علوي،-1

   . ة القانونية المعتمدة في الجزائر للانتقال من الشهر الشخص الى عملة الشهر العينييهو الال 12/11/1975المؤرخ في  75/74الامر -2



 

- 48 - 

  سم الدولة يما �ائيا �قتر  راضيلم يطالب خلال عملية مسح للأ يرقم كل عقار (

في غضون خمـس  يكون مؤهلا )1( فانة المحافظ العقاري،سند ملكية قانوني بحتجاج مبرر إلة في حا

 أي نـزاع للقيام في غيـاب،لدى المحافظة العقاريـة )2(يداع و�ئق المسح إ من �ريخ بتداءاإسنة  )15(عشر 

مملثيـين  لـتي تتكـون مـنا ي اللجنـةأوبنـاء علـى ر  والتـدقيق المعتـاد ملاك الدولةأتقوم به مصالح  وبعد تحقيق

 راضـي والفلاحـةومسـح الأ مـلاك الدولـةأمصالح المديرية �لولايـة للحفـظ العقـاري والمحافظـة العقاريـة و  عن

  )مالكة  سمبه � بترقيم الملك المطالب،والبلدية  وقافوالشؤون الدينية والأ

ل ومـا يتبـع مـن تفطن لسلبيات وجود حسـاب ا�هـو  ن المشرعا علاهأكر ذ من ما  وعليه نسخلص

وعلــى مــن  ســم الدولـةتســمح بتسـجيل العقــارات مباشـرة � ليـة قانونيــةجــاء � لـكذودرءا لكــل  منازاعـات

  . ثباته حسب الطرق المعترف �ا قانو�إلك ذيدعي غير 

صــل فيهــا الأ ن كــل العقــاراتألــك مــن �ب ذخرهــا و رغــم � هميــةلأوهــي خطــوة تشــريعية في غايــة ا

  )الخ...الولاية , البلدية ,الاوقاف , الخواص( خرونتوجد ملكيات الآ ستثناءاإملك للدولة و 

ثـــراء إالـــتي تســـاهم في  اتليـــحـــدى الآإ صـــبح مســـح الاراضـــي العـــاما وعليـــه فبصـــدور هـــدا التشـــريع

عدد كبير مـن  نتهاء عملة المسح فيإنه وبعد لأ حدى وسائل الكسب ا�انيإو  ،الملكية العقارية للدولة 

   .لفائدة الدولة  حصاء كم كبير جدا من العقاراتإ بلد�ت الوطن تم

 

 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .عن مسك السجل العقاري والتاشير على البطاقات العقارية ذاوالمسؤول الاول عن المحافظة العقارية وكهالمحافظ العقاري -1

  .احكام القانون المدني الجزائريبه ءت ي جاذالمشار اليها تعتبر بمثابة مدة للتقادم المكسب وال) سنة 15(-2
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  ستعمال والتصرف في الاملاك العقارية التابعة للدولةالاقواعد  :لفصل الثانيا 

ول، وكيـف في الفصـل الأ ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولـةلى آليات تكوين الأإ اتطرقن بعد ان 

نــه �ت مــن الضــروري معرفــة إة للدولــة ،فمــلاك العقاريــة الخاصــة التابعــمــلاك ضــمن الأيــتم دمــج تلــك الأ

يسـمح �لتصـرف فيهـا ن كان التشريع الجزائـري إستعمالها وكذا معرفة إلة أاصة مسخملاك مصير تلك الأ

  .شا�ا شأن الملكية الخاصة �لافراد

ول سنقسمه لمطلبين ،نتناول في المطلب الأ ول حيثستعمال من خلال المبحث الأوسنتطرق للإ 

ســـتعمال والمتمثلـــة في خـــرى للإالمطلـــب الثـــاني فســـنتناول فيـــه صـــور أمـــا غـــاء التخصـــيص أإلالتخصـــيص و 

 مــلاك العقاريــة الخاصــة التابعــة للدولــةمــا المبحــث الثــاني فســنتناول فيــه التصــرف في الأأيجــار ،متيــاز والإالإ

اريـة مـلاك العقحدى أهم صـور التصـرف في الأإول مطلبين حيث نتناول في المطلب الأ وذلك من خلال

مـا المطلـب الثـاني فنتنـاول فيـه أشـكال أخـرى للتصـرف أنواعهـا في البيـوع � بعة للدولة والمتمثلـةاالخاصة الت

   .والمتمثلة في التبادل والقسمة

  ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولةستعمال الأإ  :المبحث الاول

التابعة للدولة يكون بواسطة قرار الخاصة ملاك العقارية ستعمال الأإن إتعريف الإستعمال :  أولا 

ن ذلك لا يعتبر من التصرفات الناقلـة أخر غير آمتياز لفائدة طرف إيجار أو إداري يتضمن تخصيص أو إ

  . ولةدوانما يبقى الملك في ذمة ال للملكية

مــلاك العقاريــة الخاصــة التابعــة للدولــة تــتلخص في التخصــيص ســتعمال للأهــم طــرق الإأوعليــه فــان 

  .)1()نتفاع سابقاحق الإ(متياز ر والإيجاوالإ

لغـاء إول التخصـيص و وعلى ذلك فسنتناول هذا المبحث في مطلبين ،حيـث نتنـاول في المطلـب الأ

  : كما يلي متياز كفرع �نيول والأأيجار في فرع ما المطلب الثاني فنتناول فيه الإأالتخصيص،

  

  ــــــــــــــــــــ

  .15/08/2010المؤرخ في 10/03بموجب القانون الى حق امتياز  نم تحويل حق الانتفاع الدائم-1
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   التخصيص والغاء التخصيص :المطلب الاول

العقارية الخاصة التابعة للدولة من طـرف شـخص عمـومي يرتكـز علـى ملاك ستعمال ملك من الأإ

صـــيص يتضـــمن التخصـــيص ،يســـمح التخ )1(رادة منفـــردةداريـــة �إصـــادر عـــن ســـلطة داري قـــانوني إقـــرار 

تصــرف شــخص  ،أو تحــتحــد مصــالحه أمــا تحــت تصــرف إللشــخص العمــومي المالــك بوضــع هــذا الملــك 

يسمى تخصيص داخلي أما  ،للشخص العمومي عمومي آخر عندما يخصص الملك لفائدة مصلحة �بعة

  .ذا كان المستفيد شخص عمومي آخر فالتخصيص يصبح خارجيإ

علـى العقـد  يرتكـز دولة من طرف شـخص عمـوميإستعمال الملك الخاص لل وعليه نخلص الى أن 

مصالحه  للتخصيص الذي يسمح للشخص العمومي صاحب الملكية وضع الملك إما في يد أحد القانوني

  . التابعة له أو في يد شخص عمومي آخر 

�بعة له ماليا يسمى �لتخصيص الداخلي أما إذا كان  عندما يوضع الملك في متناول مصلحة

 . يسمى �لتخصيص الخارجي ص عمومي آخرالمستفيد هو شخ

  التخصيص : الفرع الاول 

 تعريفه  : �نيا

الذي يستند إلى  08/14المتمم �لقانون المعدل و  90/30من قانون الأملاك الوطنية82عرفته المادة 

. " المهمة التي تخدم الصالح العام ، لملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مبدأ التخصيص 

 للدولة أو شخص عمومي تحت تصرف دائرة التابعة لتخصيص وضع ملك من الأملاك الخاصة� يعني

  ...."وزارية، مرفق عام أو هيئة عمومية �بعة لها لضمان �دية خدمة عمومية مسندة لها

المحازة على سبيل مبدئيا لا يشمل التخصيص إلا الأملاك المملوكة للجماعات العمومية ، غير أن الأملاك

على سبيل الحراسة أو التصفية و �لمقابل فالأملاك المتاحة. الإنتفاع يمكن أن تكون محل تخصيص

 .لا يمكن أن تكون محل تخصيص) القضائية(

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .23،ص2003ر ،الجزائر طبعة عمار عوابدي،نظرية القررات الإدارية بين علم الادارة العامة والقانون الاداري ،دار همومة للطباعة والنش/د -1
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 يعتبر التخصيص مؤقت و لا يمنح صاحبه إلا الحق في الإستعمال ، و تقع على عاتق

 . الإصلاح و لصيانة أعباءا لتخصيص صاحبة المصلحة

 .يمكن للتخصيص أن يكون مؤقتا أو �ائيا، مجا� أو بمقابل :فيات التخصيصكي  : �لثا

 )1(نهائيال والتخصيص المؤقت التخصيص-1 

 يكون التخصيص مؤقتا عندما يتعلق بملك توقف مؤقتا عن كونه مفيدا للمصلحة المستفيدة

 هذا التخصيص المؤقت يكون ،من التخصيص دون أن يكون إحتمال إلغاء تخصيصه واردا 

 نوات و إذا تجاوز هاته المدة أصبح �ائيا و �لتالي �تت منفعتهس 05ا في مدة أقصاه

 . ل العكس يعاد الملك إلى ذمته الأصلية قبل التخصيصمؤسسة ، في حا

 في الواقع من حق إدارة أملاك الدولة أن تخصص الملك بصفة مؤقتة لفائدة مصلحة أو - 

 سنوات 05 هيئة لمدة أقصاها

 . بعد نفاذ هذا الأجل و إذا كان إستعمال الملك مطابق لتخصيصه يصبح �ائيا - 

 )2(لمقابل� والتخصيص ا�اني التخصيص- 2

العمومية من  مجانياً إذا كانت العملية تخص ملك �بع للأملاك الخاصة للجماعات يصيكون التخيص

  .داخلي أجل خدمة مصالحها الخاصة بمعنى أنه ، إذا تعلق الأمر بتخصيص

 و من أجل إيواء المصالحالاداري  يمكن أن يكون مجانيا أيضا إذا كان في إطار عدم التركيز

لمصلحة  العمومية المنبثقة عن إختصاص جديد للجماعات الإقليمية تقوم الدولة بتخصيص أملاكها

  .في إطار مهامها الرامية إلى تحقيق الخدمة العمومية أو المنفعة العامة  �بعة للولاية أو البلدية

و .المستقلة ، من أملاك وطنية خاصة إما على سبيل التخصيص أو حق الإستغمال 

ان    المؤسسات و الهيئات في حين أن تلك لأملاك المستلمة على سبيل التخصص ملك هذه اتصبح

يكون  التخصيص بعد إنتهاء للدولةالمخصصة على سبيل حق الإستعمال، ترجع العقارية  الاملاك

  كـبوضع مل جماعة عمومية التخصيص بمقابل إذا تعلق الأمر بتخصيص خارجي بمعني أنه إذا قامت

  ــــــــــــــــــــــ

  20/07/2008.المؤرخ في 08/14من القانون  85ما جاءت بت المادة  -1

  .نفس الالقانون  من 86لمادة ا -2
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إداري �بعة لجماعة عمومية أخرى  في خدمة جماعة عمومية أخرى ، مؤسسة عمومية ذات طابع

  .ستقلالية مالية �لإ ةتتمتعأو مؤسسة أو هيئة عمومية م

 خصيص إلى التعويضيشير عقد الت- 

 يحدد التعويض من طرف إدارة أملاك الدولة- 

 . يكون التعويض على عاتق المصلحة أو الجماعة المستفيدة من التخصيص- 

يكون التعويض مساو� للقيمة التجارية للعقار في حالة التخصيص النهائي أو القيمةالإيجارية في حالة - 

 . التخصيص المؤقت

 التخصيص الضمني

 لية شراء أي عقار �موال الدولة مباشرة إلى تخصيص آلي للمصلحة المشتريةتدخل عم

 في هاته الحالة تتمثل مهمة إدارة أملاك الدولة في إخضاع عقد الشراء لإجراءات الشهر

  .والتسجيل في نفس الوقت في سجل المحتو�ت

العمومية ذات الطابع تخصيص الملك المبني من طرف المصلحةالعمومية للدولة أو من طرف المؤسسة 

لمصلحة أو الهيئة صاحبة المشروع ، عليها أن ترسل محضر لالإداري لفائد�ا بمجرد إستلامالعقار 

 .الإستلام النهائيلصالح إدارة أملاك الدولة من أجل ضبط سجل المحتو�ت

 عقد التخصيص  : رايعا

ارة المالية أوالوالي على حسب يتم التخصيص بقرار يعد قرار التخصيص بعد طلب مبرر يوجه إلى وز 

  :ن طرف الهيئة الجماعة أو المصلحة المعنية يتم قرارم )1(الحالة 

التخصيص  من طرف الوالي �لنسبة للمصالح غير المركزية، المؤسسات العمومية ذات الإختصاص - 

 .�قتراح من طرف مصالح أملاك الدولة

  الأمر �يئة وطنية مؤسسات يتم التخصيص من طرف وزير المالية عندما يتعلق - 

  .المحلي المتمركزة في الولاية وتنظيمات عمومية �بعة للدولة ذات إختصاص وطني وجماعات إقليمية

 .رئيس ا�لس الشعبي البلدي �لنسبة للأملاك الخاصة البلدية - 

 ـــــــــــــــــــلغرض المراد  وا يشير قرار التخصيص إلى المصلحة المخصص لها و الشروط المالية في الحالات المقررة
  . 16/12/2012.المؤرخ في  12/427م ن المرسوم التنفيذي  4/ 83ارجع للمادة -1

  

التخصيص عن طريق محضر  إستعماله له يتم تسليم عقار من طرف المصلحة أو الجماعة صاحبة

 : محرر �لتعاون بين ممثلي كل من
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 المصلحة صاحبة التخصيص -

 تفيدة من التخصيصالمصلحة المس -

 مصلحة أملاك الدولة -

 )1(إلغاء التخصيص :الفرع الثاني  

 إلغاء التخصيص هو العقد الذي من خلاله نلاحظ أن الملك التابع للأملاك الخاصة قد توقف

 .مخصص لها تماماً عن تقديم الخدمة لسير الدائرة الوزارية أو الهيئة العمومية أو المصلحة التي كان

 .أن ينتج إلغاء التخصيص عن عدم إستعمال العقار لمدة طويلةكما يمكن 

آخر إذا أصبح  بمعنى ،إذا كان الملك غير مستعمل يمكن إلغاء تخصيصه بمبادرة من مصالح أملاك الدولة

سنوات على العقار بدون أن 03العقار غير ضروري لسير المصلحة أو الجماعة المستفيدة أو إذا مرت 

  . تقوم �لغاء تخصيصه سليمه مباشرة لإدارة أملاك الدولة التييستعمل يجب إعادة ت

الدولة عن  يتقرر إلغاء التخصيص بنفس الشكل مع عقد التخصيص يتم تسليم الملك إلى إدارة أملاك

 .طريق محضر معد بين إدارة أملاك الدولة والمصلحة المستفيدة من التخصيص

الخاصة للدولة في  لقة �لأملاك العقارية التابعة للأملاكتنشر قرارات التخصيص وإلغاء التخصيص المتع

  .الجرائد الرسمية إلا إذا كان محل استعماله يخص الدفاع الوطني

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  . 16/12/427المؤرخ في  12/427من المرسوم  87ا للمادة -1
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 لامتياز والتأجيرا      :المطلب الثاني

عن  ا ، يمكن لأملاك الدولة الخاصة أن تكون محل شغل من طرف الأشخاصكما رأيناه سابق       

  .طريق التأجير أو الإمتياز 

المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي،  إضافة إلى التخصيص لفائدة الإدارات والمنح لصالح

ن منح �لفعل، يمك من طرف الأشخاص ، و فردي   إستعمال  محل  الخاص الملك   يكون  أن يمكن 

 . خيصات �لشغل الأحادي أو عنطريق التعاقدتر 

 للدولة موضوع عدة نصوص قوانين التابع الخاصالعقاري في هاته السنوات الأخيرة كان إستعمال الملك 

 تضمنت عدة أحكام متعلقة �لإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة )1(المالية 

الجمعيات �ستثناء  (أشخاص طبيعية أو معنوية للقانون الخاص(لصالح مؤسسات عمومية أو خاصة 

  ) تلك التي لها طابع سياسي من أجل إنجاز مشاريع تجهيز أو إستثمار

 لامتيازا  :الفرع الاول

 .نعالج في هذا المقام الإمتياز الذي عرف نظامه القانوني عدة تغيرات تعريفه:  أولا      

 انون الأملاك الوطنية هو طريقة لتسيير وإستعمال العقاراتالإمتياز كما سبق تعريفه في ق

 التابعة للدولة فهو من بين العمليات العقارية للدولة التي أقرها المشرع من أجل الاستجابة

 .لبعض المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية ولا سيما ترقية الإستثمار

 .كليايستعمل الإمتياز في حالات متنوعة لا يمكننا معالجتها  

 .سنكتفي فقط على سبيل التوضيح �لإمتياز على الأراضي التابعة للدولة والإمتياز السكني

من أجل تسهيل إنجاز مشاريع إستثمارية وخصوصاً  :الإمتياز على الأراضي التابعة للدولة  : �نيا

لتابعة وضع نظام تشريعي وتنظيمي يسمح �ستعمال الأراضي اإقتصادية قامت السلطات العمومية

روط يحدد و هكذا تمنح الدولة الإمتياز وفق دفتر ش. من طرف المستثمرين للأملاك الخاصة للدولة

  .البنود والشروط العامة المتعلقة �لإمتيازو الكيفيات 

  ــــــــــــــــــــــ 

الذي لحقه بموجب قانون المالية لسنة  والتعديل20/07/2011المؤرخة في 40الصادر في الجريدة الرسمية عدد2011قانون المالية لسنة -1

  . 23/07/2015المؤرخة في  40الصادر في الجريدة الرسمية عدد2015
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 متيازغير القابلة للتنازل أو الإالاراضي   : �لثا

لاحكام المادة   المعدلة2011من قانون المالية لسنة 61المادة ( الأراضي غير القابلة للامتياز أو التنازل 

  01/09/2008فىالمؤرخ  08/04قم من الامر ر 2

 .الأراضي الفلاحية -

 .القطع الأرضية الواقعة داخل المساحات المنجمية -

مساحات حماية  القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و استغلالها و -

 .المنشات الكهر�ئية و الغازية

 .واقع الاثرية و الثقافيةالقطع الأرضية الواقعة داخل مساحات البحث الم -

 .القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من اعانة الدولة -

للتحويل الى تنازل  القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية التجارية التى تخضع لصيغة منح امتياز قابل -

 .انونيا بموجب شهادة مطابقةق عند الانجاز الفعلى للمشروع، طبقا لاحكام دفتر الشروط، و المثبت

 مدة الإمتياز  : رابعا

إلا إستثناءا ما جاء  سنة قابلة للتجديد مرتين مع عدم إمكانية تحويله إلى تنازل33تحدد مدة الإمتياز بـ 

الإمتياز يكون قابل للتحويل لتنازل فيما يخص إنجاز  26/10/2015المؤرخ في 15/281بت المرسوم 

 .ية ذات الطابع التجاري مشاريع الترقية العقار 

 )1(إجراءات منح الامتياز  : خامسا

الغى صيغة  18/07/2011المؤرخ في11/11القانون (يرخص �لإمتياز �لتراضي في كل الحالات  -

المكلف �لسياحة عند ما تكون ة بقرار من الوزار  المذكور اعلاه 08/04 لمزاد العلني المقررة بموجب الأمرا

 . للعقار السياحي لمعنية �بعةالقطعة الأرضية ا

 بقرار من الوزير المكلف �لصناعة و ترقية الإستثمارات ، عندما تكون القطعة -

  ــــــــــــــــــــ

لانجاز مشاريع  المحدد لكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للدولة والموجهة 01/09/2008المؤرخ في  08/04العودة لاحكام الامر -1

  .03/09/2008المؤرخة في  49لصادر في الجريدة الرسمية عددا ماريةاستث

  . الأرضية �بعة لهيئة عمومية مكلفة �لضبط و الوساطة العقارية
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لمحيط المدينة الجديدة ، بقرار من الوزيرالمكلف بتهيئة الإقليم عندما تكون القطعة الأرضية المعنية �بعة  -

 . المدينة الجديدة يير ، و ذلك طبقا لمخطط هيئة�قتراح من الهيئة المكلفة �لتس

يرخس  CALPIREF بقرار من الوالي المختص ، �قتراح من اللجنة المشكلة على مستوى الولاية -

 )06المادة (�لتراضي

 : مجلس الوزراء �قتراح من ا�لس الوطني لٌلإستثمار فيما يخص المشاريع التي -

 . وطنية ا طابع أولوية و ذات أهميةله - 

 . تساهم في الإستجابة للطلب الوطني للسكن - 

 . تخلق مناصب عمل أو قيمة مضافة - 

 . تساهم في تنمية المناطق المحرومة و المعوزة - 

 متيازالشروط المالية للإ- 1

الدولة و التي  الإمتياز �لتراضي يكون بتسديد الآ�وى الإيجارية السنوية المحددة من طرف إدارة أملاك

السنوية تكون محل تحيين  الأ�وي.من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل الإمتياز )1(33/1وي تسا

عن طريق تطبيق ادنى الأسعار المطبقة على  ويتم تحديد الأ�وي.سنة 11عند إنتهاء كل مرحلة المقدرة بـ 

 مستوى اقليم البلدية التى يقع فيها العقار

 )2(العقد ا�سد للإمتياز- 2

من خلاله  د الإمتياز بعقد إداري محرر من طرف إدارة أملاك الدولة مرفق بدفتر شروط يحدديجس

 : ، لذلك فهو يمنح للمستفيد )3(البر�مج المبين للاستثمار و كذا شروط الإمتياز

 الحق في الحصول على رخصة البناء -

  ــــــــــــــــــــــ

  .2011بموجب قانون المالية لسنة  1/20بعدما كان  2015ية لسنة بموجب قانون المال 1/33تم تحديد الا�وة -1

العقود الإدارية الخاصة  30/12/2014المؤرخة في  78الصادر في الجريدة الرسمية عدد 30/12/2014المؤرخ في 14/10لقد اعفى القانون -2

  .�لاستثمار من حقوق التسجيل وكذا الاشهار

هو الذي يحدد  06/05/2009النؤرخة في  27الصادر في الحريدة الرسمية عدد 02/05/2009خ في المؤر 09/152رقم  المرسوم التنفيذي-3

  .شروط وكيفية منح الامتياز 
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لمراد  �سيس رهن أمام هيئات القرض لإنشاء حق عيني �تج عن الإمتياز و كذا على البناءات -

 .لتمويل المشروع المعني يصاإقامتها على الأرضية الممنوحة كضمان على القروض الممنوحة له خص

المنجزة من طرف  عند إ�اء مشروع الإستثمار، تخصيص ملكية البناءات: تخصيص ملكية البناءات -

  هذا الأخيرة بواسطة عقد توثيقي المستثمر على قطعة الأرض محل الإمتياز بصفة إلتزامية و بطلب من

للتنازل بمجرد الإنجاز الفعلي للمشروع وشروعه في إ�ا قابلة : البناءات و الحقوق العينية العقارية  -.

  .الخدمة المعاينة قانو� من طرف الهيئات المؤهلة

 )1(فـسخ عقد الامتياز - 3

فسخ عقد  أي إخلال من طرف صاحب الإمتياز �لإلتزامات الواردة في دفتر الشروط يترتب عنها

 الدولة المختص إقليميا طلب من مدير أملاكالإمتياز بقوة القانون من طرف الهيئة القضائية المختصة ب

زائد  ينجر عن هذا الفسخ دفع تعويض مستحق من طرف الدولة تحدده مصالح أملاك الدولة عنو 

منجزة بدون أن  القيمة المحتملة التي أضيفت على قطعة الأرض من طرف المستثمر بواسطة أشغال

 . للترميم 10 %المستعملة و خصم يتجاوز هذا المبلغ قيمة العتاد و ثمن اليد العاملة 

 )2(الإمتياز السكني  : سادسا

سبيل  من أجل الإستجابة لمتطلبات تنقل المسؤولين وتسهيل حركا�م الدورية، يمكن منحهم على

لمهامهم وتشجيع  الامتياز سكنات �بعة للدولة للضرورة الملحة للمصلحة قصد السماح لهم بتنفيذ أمثل

سكنات في  الإدارات بوضع لى مناطق محددة، قامت الدولة من خلال مختلفجلب كفاءات إضافية إ

   .متناول الأعوان لضرورة المصلحة

 السكنات المعنية  : سابعا

طرف الدولة،  يجب أن تكون السكنات موضوع الإمتياز ملك للدولة أو محازة �ي طريقة كانت من

 .الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها

  الحراسة أو تقصى من هذه العملية السكنات المسيرة لحساب الآخرين أو التابعة للذمم الموضوعة تحت

  ــــــــــــــ

  .الذي يحدد كيفيات منح الامتياز هو الذي يحدد اجرآت الفسخ 01/09/2008المؤرخ في  08/04الامر -1

 و.ا.ع.عن م. 25/03/2006المؤرخة في  1923و 07/04/2004المؤرخة في 1524الرجوع لما جاء في المذكرتين -2
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 . في إطار التصفية

 لمستفيدينا-1

شاغلين لمساكن  تمنح السكنات في المقام الأول للموظفين الذين يمارسون وظيفة أو منصب نوعي وغير

  .وظيفية

 : القواعد القانونية المطبقة- 2

 10/89المرسوم  لأحكام الواردة فيتطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول �ما في هذا ا�ال و�لأخص ا

السكنات تشكل عمل إداري  التوضيح �لأخص إلى أن منح هاته يجدر 07/02/1989 المؤرخ في

فهي وقتية  هذه السكنات أو استرجاعها، وحيد الطرف لا يخضع للقضاء المدني فيما يتعلق بمبادرة منح

. فعلي للمعنيين للوظائفالتي تبرر هذا الشغل مد�ا محددة بحسب الشغل ال. و قابلة للإلغاء في أي وقت

في جميع الحالات التي ينتهي فيها الإمتياز لأي سبب كان لا سيمابسبب التحويل والتوقف عن النشاط 

 .في الآجال المحددة ، على المستفيدين من الإمتياز إخلاء المساكن إلزامياً 

الأشكال  ة �لغاء الإمتياز المعني حسبإذا إستمروا في شغل هذه السكنات، تقوم المصلحة المسير 

عند الضرورة برفع دعاوي  الشروط المحددة في التنظيم المعمول به من أجل إخلاء السكنات المعنية والقيام

المصلحة أو السلطة المعنية الشاغلين  طرد في حالة إصرارهم على الشغل غير الشرعي على حساب

يكون الإمتياز السكني الممنوح لضرورة المصلحة الملحة مجا�ً، أما  مجبرين على دفع الإيجار المقرر قانو�ً 

 .دولةاليخضع لدفع أ�وى إيجارية محددة من طرف إدارة أملاك فالممنوح لضرورةالمصلحة 

مع إعداد  كل عمليات الشغل القانونية يجب أن تكون �قتراح من المسؤول المختص للمصلحة المعنية

 .إقليمياً  من طرف المدير الولائي لأملاك الدولة المختص مقرر خاص بذلك يؤشر عليه

 .المحددة تحدد مقررات الإمتياز موقع ومحتوى المحلات الممنوحة للمستفيدين وكذا الشروط المالية

لفائدة شاغليها  نشير إلى أن السكنات الممنوحة للضرورة الملحة للمصلحة غير القابلة للتنازل وأخيرا

الهيئة أو التي لا يمكن فصلها  للمساكن الممنوحة لضرورة المصلحة الواقعة داخل ونفس الشيء �لنسبة

 .عن المباني المستعملة من طرفها
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  يجارالإ    :الفرع الثاني

من طرف إدارة أملاك للدولة  التابعةلخاصة العقارية ايجار الأملاك يسمح التشريع الجزائري �

 . ن لها وظيفة ماليةا�ا من خصائصها ا وذلك �عتبارالدولة 

أدنى من قيمة الإيجار، يتم معاينته  لا يمكن إبرام عقد إيجار مجا� و لا يجب أن يكونوعلى ذلك ف

أشهر 8بموجب اتفاقية معدة من طرف مصالح أملاك الدولة التي تحدد الشروط المالية كلاتفاق يتعدى 

 .يخضع �لضرورة للمصادقة عليه من طرف الوالي لمختص إقليمي 

 .والأشخاص التجارية التابعة للأملاك الخاصة يتم �تفاق بين الدولة استغلال القواعد

المؤرخ في  08/14في مواد القانون  وقد اورد المشرع الجزائري الاحكام المتعلقة �لايجار

  منه  89حيث جاء في المادة  01/12/1990المؤرخ في 90/30المعدل للقانون  20/07/2008

و الجماعات الاقليمية  للدولة الخاصة ملاكزل أو �جير الاملاك العقارية التابعة للاالتنا يمكن( (

،غير المخصصة أو التي الغي تخصيصها ،اذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح 

التعمير،  مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة و)1(والمؤسسات العمومية ،عن طريق المزاد العلني 

  )).ومراعاة الاحكام الواردة في النصوص التشريعية الاخرى 

المذكورة اعلاه فانه لا تكون محلا للايجارسوى  89ومنه نخلص الى انه من خلال ما جاء في المادة 

الاملاك العقارية الخاصة ،التي لا تكون مخصصة أو التي الغي تخصيصهاوذلك �عتبار ان كلاهما يعتبر 

  ، فلا يمكن ان يرد استعمال على ملك في نفس الوقت يكون محلااستعمالا

ان الطريقة  89لاستعمال آخر خاصة اذا كان الملك العقاري محلا للتخصيص ، كما بينت المادة 

المعتمدة للايجار تكون �لمزاد العلني ، مما يعني ا�حة الفرصة للجميع وجلب اكبر عائد مالي �لنسبة 

  .للدولة 

  

 ــــــــــــــــــــــ

صدر القرار الوزاري المتضمن المصادقة على دفتر الشروط المعمول به في المزايدات القائمة على �جير عقارات �بعة  15/08/1994في �ريخ -1

  . 08/01/1995المؤرخة في  01من خلال الجريدة الرسمية عددللدولة
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المذكورة اعلاه انه يمكن ان  89ة منة المادة غير انه استثناءا عن القاعدة فقد ورد في الفقرة الثاني

يتم التاجير �لتراضي بعد تبرير ذلك قانو� ولكن بشرط اعتماد القيمة الايجارية الحقيقية وهنا يتم الرجوع 

  .)1( 16/12/2012المؤرخ في  12/427من المرسوم  95لاحكام المادة 

يجب ان يكون على ان الايجار  90/30من القانون  89كما اردفت الفقرة الرابعة من المادة 

بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمرات المزمع انجازها ويمكن ان يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس 

من نفس القانون ويمكن ان  3مكرر69و 2مكرر69مكرر و69الشروط والحدود المبينة في المواد 

  .في دفتر الشروط يتضمن شرط آخريسمح بتحويل الايجار الى تنازل وفق شروط توضح 

المعدل والمتمم اكدت لا سيما في فقر�ا الثانية على  90/30من القانون  90كما ان المادة 

  .ضرورة ان تكون قيمة الايجار المعتمدة حقيقة وتعكس سوق الايجار 

انه لا يمكن القيام �حدى العمليت والتي  90/30من القانون  مكرر91كما انه جاء في المادة 

الايجار والاتفاقات �لتراضي واية اتفاقية اخرى تستهدف ايجار العقارات بشتى انواعها من من بنها 

طرف مصالح املاك الدولة أو المؤسسات التابعة لها الا بعد اخذ راي الادارة المكلفة �لاملاك الوطنية 

  .فيما يخص طلب المؤجر 

ملاك هي الادارةإن أكدت على أحيث  1ررمك 91ىما جاء في المادة المذكورة اعلاه المادة واردفت عل

المتوقع ايجارها من طرف للعقارات المكلفة بعملية تركيز ومراقبة العناصر التي يتجدد �ا القيمة الايجارية 

  .مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ

اشهر مع الزامية الاخذ براي ادارة املاك  06لمالية اذا كانت مدة الايجار تساوي أو تفوق سعر الايجار السنوي لا يقل عن المحدد بقرار من وزير ا-

  .سنوات  09الدول مسبقا ونفس الامر في الاييجار لمدة تفوق 
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 لتصرف في الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولةا    :المبحث الثاني

حكام خاصة تحتلف عن ة للدولة يخضع لأملاك العقارية الخاصة التابعن موضوع التصرف في الأإ

فراد من تداولة بين الأطار المعاملات المعهودة والمإن ذلك لا يخرج عن أفراد في ملكيتهم غير تصرف الأ

 .الخ.....املاك الشائعة و قسمة في الأأو مبادلة أبيع 

ناءا تكون �لتراضي ستثإو  لا �لمزاد العلنيأن عملية البيع مثلا لا تكون إولكن ما يمكن ملاحظته 

وهو , ت ومبررات كافية وبسع محدد سابقا إجرآيضا عملية المبادلة لا تكون الا وفق أ ،فراد أعكس الا

املاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ان التصرف في الأأمر �لنسبة للقسمة أي يعني ذلك نفس الأ

نها والغرض من ذلك يبقى حماية المصلحة لتزام بنصوص قانونية وتنظيمية لا يجب الخروج عيقتضي الإ

  .العامة وتحقيقها يشتى الطرق 

  بيع الاملاك العقارية التابعة للدولة    : المطلب الاول

لقانون  المعدل و المتمم 20/07/2008المؤرخ في  14-08من القانون رقم  26بموجب المادة 

على  (1) 89المادة  ، أصبحت 2008لسنة  44، المنشور �لجريدة الرسمية رقم 90/30الأملاك الوطنية 

يمكن التنازل أو �جير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الجماعات : " هذا الشكل 

الإقليمية ، غير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها إذا ورد إحتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل 

ن طريق المزاد العلني ، مع إحترام المخططات التوجيهية للتهيئة و المصالح و المؤسسات العمومية ، ع

و يمكن بصفة إستثنائية مبررة قانو� . التعمير ، و مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى 

جل ، التنازل أو التأجير �لتراضي على أساس القيمة التجارية أو الإيجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأ

  .عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية 

  و يجب أن تكرس المبيعات و التأجيرات المحققة تطبيقا للأحكام السابقة

و ينبغي أن يكون الإيجار بمدة تتماشى و إهتلاك  .بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم 

  نية وفق نفس الإستثمارات المزمع إنجازها ، و يمكن أن يكون مؤسسا لحقوق عي

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .لملغىا 91/454من المرسوم  26نسخت المادة  12/427من المرسوم  89المادة -1
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أعلاه ، و يمكن  3مكرر  69و  2مكرر 69مكرر ، و  69الشروط و الحدود المبينة في المواد 

. ضح في دفتر الشروط أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى تنازل وفق شروط تو 

  ."تحدد شروط و كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم 

و  98و  95و  92قانون الأملاك الوطنية لا سيما المواد  فبمقتضى هذه المادة و مواد أخرى من

  . تم إرساء قواعد المبدأ القاضي �مكانية البيع للأملاك العقارية التابعة للدولة 110و  109

كن تم التنبيه من خلال ذات المواد على ضرورة إلغاء تخصيص الأملاك العقارية المعنية التي ل

أصبحت غير قابلة لتأدية وظيفتها في عمل الإدارة خاصة ما هو متعلق بتحقيق النفع العام بحيث لو 

نفع العام في تحقيق ال بقيت مخصصة للمصلحة أو المؤسسة العمومية دون أن تؤدي الغرض المتوخي منها

،  مما يعني ا�ا ستكون بمثابة عبىء على عاتق المؤسسة العمومية مما يعني تناقض مع تحقيق النفع العام

 . فيُلجأ كأخف الضررين إلى بيعها

لكن ما يلاحظ أن هذه النصوص ركزت على القواعد العامة و أحالت على النصوص التطبيقية 

 .قبل الدولة في بيع أملاكها العقارية لاسيما في مسألة تحديد الطرق المتبعة من

المحدد لشروط إدارة الأملاك  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454و قد صدر المرسوم رقم 

العامة و الخاصة التابعة للدولة و تسييرها ، و يضبط كيفيات ذلك ، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 

طرق بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة ، حيث أورد  2012/ 16/12، المؤرخ في  427- 12 رقم

الدي يحدد (1) 26/10/2015المؤرخ في 15/281المرسوم التنفيدي رقمللدولة كما لا يجب ان ننسى 

شروط وكيفيات منح امتياز قابل لتحول لتنازل على الاراضي التابعة للدولةلانجاز مشاريع ترقية عقارية 

  . دات طابع تجاري

  وردت في النص التطبيقي لقانون الأملاك الوطنية ، لكن المنظومة القانونية هذه الطرق في البيع

في الجزائر تتضمن أيضا طرق أخرى في بيع العقارات التابعة للدولة تم النص عليها في قوانين 

  .خاصة متفرقة عن بعضها البعض 

 ـــــــــــــــــ

الصادر في الجريدة  26/10/2015المؤرخ في  15/281ير قابل للتنازل جاء المرسوم على اراضي التابعة للدولة غ لامتيازبعد ان كان منح ا-1

  .كاستثناء فيما يخص انجاز مشاريع ترقية عقارية   04/11/2015المؤرخة في  58الرسمية عدد
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العقارات  و من هذا يتحتم علينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول خاص بطرق بيع

 قانون الأملاك الوطنية ، الفرع الثاني نتناول فيه الطرق الأخرى للبيع المقررة في المنصوص عليها في

 .القوانين الخاصة 

 طرق بيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة حسب قانون الأملاك الوطنية:الفرع الأول

عقارية الخاصة يتبين أن طرق بيع الأملاك ال �12/427لنظر لما ورد في أحكام المرسوم التنفدي

  :التابعة للدولة المنصوص عليها فيه هي 

  البيع �لمزاد العـلـني:  أولا

تعتبر طريقة البيع �لمزاد العلني للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة هي الاصل وما عدى دالك 

، وذلك لاجل  استثناءا ، فيجب فتح �ب المنافسة امام الجميع بفرص متساوية مع الشفافية والعلانية

ممكن للدولة و يقي الجميع من الوقوع في الشبهات بحكم نزاهة عملية البيع �لمزاد  تحقيق اكبر عائد مالي

في البيع و تكون المزايدات العلنية  على هذه الطريقة )1(12/427من المرسوم  90، و قد نصت المادة 

طابق للنموذج الذي يقرره الوزير المكلف على أساس دفتر شروط ، تعده مديرية أملاك الدولة و يكون م

 . �لمالية

 الإجراءات التحضيرية قبل إجراء المزايدة -1

بعد التأكد من إلغاء التخصيص للعقار المراد بيعه ، أو حتى عدم تخصيصه أصلا لأحدى الهيئات 

  )2(و المصالح العمومية من طرف مديرية أملاك الدولة

  تجضيرا لعملية البيع �لمزايدة و هي كالآتي راءات أو الأعمالتقوم هذه الأخيرة بجملة من الإج

 تقييم العقار - ا

  يبدأ عمل مديرية أملاك الدولة بتقييم العقار لتحديد قيمته ، هذه القيمة ستمثل السعر الأدنى

  المعروض الافتتاحي المشار إليه في الملصقات

 ــــــــــــــ

  .الملغى 91/454من المرسوم  10ادة نسخت الم 12/427من المرسوم 90المادة-1

 علما ان حراسة العقارات المسلمة قانو� تبقى تحت مسؤولية,يكون التاكد �لتحصل على قرار الغاء التخصيص ومحضر التسليم المحرر تبعا له  -2

  .المسيرة للعقار  المصلحة العمومية



 

- 64 - 

 إعداد الملصقات و الإعلا�ت في الصحف - ب

و ذلك  الصحف،الإعلا�ت في  الملصقات وة البيع �لمزاد العلني بواسطة يتم الإعلان عن عملي

حتى يسمح للمهتمين الإطلاع على حالة العقار المراد  المزايدة،يوما من �ريخ إجراء ) 20(قبل عشرين 

 .بيعه كما أنه تعُلم كل مدير�ت أملاك الدولة بتنظيم عملية البيع

 بيعإعداد دفاتر الشروط و عرضها لل - ج

يتم إعداد دفاتر الشروط الخاصـة �لمزايدة و عادة ما يباع دفتر الشروط إلى المهتمين بعملية المزاد 

 .فكلما زادت قيمة العقار زادت تبعا لذلك قيمة دفتر الشروط القيمة،العلني بثمن يحدد حسب 

 البنود و الشروط المطبقة في بيع العقارات عن طريق المزايدة -2

 :و هي كالآتي  )1(شروط المزايدة في دفتر الشروط تحدد بنود و 

 يكون �لمزايدة الشفوية و إما �لتعهدات المختومة البيع عن طريق المزاد العلني: صيغة البيع - ا

يبدأ الموظف الذي يرأس المزايدة �لإعلان عن الثمن الأدنى المعروض المشار : المزايدة الشفوية  –

دج على الأقل حينما لا يتجاوز الثمن الأدنى  5000المزايدات بمبلغ  إليه في الملصقات ، ثم تبدأ

 500.000دج عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض  10.000وتبدا ب  دج 500.000المعروض 

 . )2(دج حتى يرسو المزاد على صاحب أحسن عرض في المزايدة

  هو عبارة عن استمارةو  التعهد،يمكن أيضا تقديم العروض بواسطة  :المختومةالتعهدات  –

  .معلومات يحدد فيها العقار المراد شراءه، و يوضع عليها طابع مع إثبات دفع الكفالةـ

 الأشخاص المسموح لهم �لمشاركة في المزايدة - ب

  :تكون المزايدة مفتوحة للجميع و يتم إقصاء الأشخاص الذين ثبت عليهم

  .المساس بحرية المزايدة - 

  

 ـــــــــــــــــــــ

المتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة  05/03/1997قرار وزير المالية المؤرخ في -1

  .1997لسنة 55المنشور في الجريدة الرسمية رقم , للاملاك الوطنية الخاصة �لمزايدات العلنية 

  .وافق عليه �لقرار السالف الذكرللفقرة ا من دفتر الشروط الم -2
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 .من مبلغ الثمن المعروض للحصة المراد اقتناءها%  10عدم دفع الكفالة التي تمثل  - 

  المزايدون المخالفون ، وهناك سجل على مستوى كل مديرية ولائية لأملاك الدولة يقيد فيه - 

  .)1(كل مزايد مخالف على مستوى التراب الوطني 

تتم البيوع �لمزاد العلني دون أي ضمان ، و يفترض في من رسى عليه المزاد أن  :انعدام الضمان - ج

 يكون عالما �لعقار

 مصاريف البيع-د

مصاريف  المبلغ الذي رسى به المزاد ويضاف اليه: عليه المزاد المصاريف الآتية  ي رسىذيدفع ال

 .الملصقات والاعلا�ت

 فقات المشتركة كدفتر الشروط و المخطط المسحيرسم النسخة الأصلية لمحضر البيع و المر  - 

 .مديرية أملاك الدولة خاصة في مسألة التقييم حقوق التسجيل و الشهر العقاري و أجرة - 

 تسليم العقار - و

من دفتر الشروط يصبح الفائز مالكا منذ وقت رسو المزاد لكنه لا  12حسب نص المادة 

فة الحقوق و المصاريف المذكورة أعلاه و لا يمكنه أن يستطيع أن يتسلم العقار إلا بعد تسديد كا

 .يتحصل على الثمار المدنية و الطبيعية للشيء المباع حتى بعد المزايدة

 تحرير عقد البيع الإداري - هـ

  عليه المزاد العلني من قبل مديرية أملاك الدولة موثقة الدولة يحرر العقد لفائدة الذي رسى

  :و لابد أن يتضمن العقد خصوصا ما يلي  )2(1992 جانفي 20للقرار المؤرخ في 

 ... ).الطبيعة القانونية ، المساحة ، العنوان الكامل ، الحدود إلخ (تعيـيـن العقار  - 

 .أصل الملكية - 

  .الثمن الأدنى المعروض و مراجع محضر البيع

  

  ـــــــــــــــــــ

  .05/03/1997ا للمادة الثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في -1

  .1992لسنة  30الجريدة الرسمية رقم  -2
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 .)1(و بـعـد هذه المرحلة يخضع العقد لشكليتي التسجيل و الشهر العقاري

 البيع �لتراضي وفقا للأحكام العامة : �نيا

إن القاعدة العامة في بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة تقضى �ن يكون البيع عن طريق المزاد 

كما رأينا ذلك، لكن لكل قاعدة استثناء ، بحيث خروجا عن الأصل يمكن أن تباع الأملاك   العلني

، �لتراضي  427- 12من المرسوم التنفيذي  90القارية التابعة للأملاك الوطنية المذكورة في المادة 

حـددت  استنادا لرخصة من الوزير المكلف بـالمالية ، و بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية ، و لقد

  .هذه الحالات الاستثنائية  منه 91المادة

عدم صلاحية : ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه البيوع فـإ�ا محاطة بشروط إضافية أكثر تعقيدا 

، و  العقارات لتأدية وظيفتها ، و يجب أن يكون الثمـن مساو� أو لا يقل عن القيمة التجاريـة للعقار

 .كلف �لمالية دون غيره �ذن بـعملية البيع الوزير الم

و تقدم الدولة على هذه البيوع الاستثنائية نظرا لعوامل عدة تكمن أساسا في إعطاء حق الأولوية 

أو لعوامل  هذا الشراء ، أو للطابع الإجباري أو القصرى للبيع ، في الشراء �موعة من المستفيدين من

بعرض هذه الحالات كما جاءت ولة ، و سنقوم أخرى ، و التي في جميع الأحوال تكون في مصلحة الد

  .أي في ثلاثة فقرات 91في نص المادة 

العموميـة الاقتصـادية   البيع المقرر لفائدة الولا�ت و البلد�ت و الهيئات العمومية و المؤسسات -ا

 و الجمعـيات

  ن أعلاهإن الدولة يمكنها أن تبيع �لتراضي بحكم خصوصية من يشتري ، فكل هؤلاء المذكورو 

بطريقــة أو �خــرى سيســاعدهم هــذا البيــع في تحقيــق الأهــداف المرتبطــة بنشــاطهم ، و لــولا المكانــة 

 .الخاصة التي يتمتعون �ا كل في مجاله لما سمح �ذه البيوع

فالبلدية و الولاية من جراء اقتناء هذه العقارات ستساهم بطريقة أو �خرى في تحقيق و إشـباع الحاجـات 

�لنســبة   شــراء عمـارة بقصــد تخصيصــها كمقـر للبلديــة أو لإيـواء إحــدى المصــالح التابعـة للولايــةالعامـة ، ك

  للهيئات العمومية و هي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المتمتعة �لشخصية

  ــــــــــــــــــــ

  .حسب القاعدة الغامة لا انتقال للملكية في العقار الا �تمام اجرات الشهر-1
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 المعنوية و �لاستقلالية المالية فإن تقرير إمكانيـة شـراء العقـارات مـن طرفهـا محـل تسـاؤل بحيـث إذا 

  كانت هذه الهيئات العمومية كالمستشفيات و الجامعات يمكنها الاقتناء بكل ما يحمله البيع من

  ات منمعانـي في ظل القانون الفرنسي بحكم أنه يسمح لهذه الهيئات إمكانية اقتناء عقار  

  ، فإن ذلك لا ينطبق �لمرة على الهيئات العمومية الإدارية في الجزائر ،  أو من غيرها الدولة 

 أقر مبدأ الإقليمية ، فسمح للدولة و للبلدية و للولاية فقط 90/30لأن قانون الأملاك الوطنية  

  هو الطريقةإمكانية تملك الأملاك العقارية ،والسؤال الذي يمكن طرحه إذا كان التخصيص 

  القانونية المنتهجة لوضع العقارات تحت تصرف المؤسسات العمومية الإدارية فلماذا يتم النص  

  .على إمكانية البيع 

أمــا �لنســبة للمؤسســات العموميــة الاقتصــادية فــإن إقــرار التصــرف لفائــدة المؤسســات الاقتصــادية  

 . خاصة على العقارات التي تحوزها أمر له ما يبرره

 هــــذا الصــــدد ، حــــتى العقــــارات الــــتي تحوزهــــا هــــذه المؤسســــات الاقتصــــادية و تكــــون مملوكــــة و في

 23للبلـد�ت أو الـولا�ت ، فـإن الدولـة دون غيرهــا هـي المعنيـة �لتسـوية خاصــة بعـد صـدور نـص المــادة 

  الذي أقر صراحة بوجوب دخول هذه  1994من قانون المالية التكميلي لسنة 

  

 . الأملاك الخاصة التابعة للدولة دون أي قيد أو شرطالأملاك و دمجها ضمن 

و كـــذا  1993ســـبتمير  09المـــؤرخ في  1كمـــا صـــدرت مجموعـــة مـــن المناشـــير أهمهـــا المنشـــور رقـــم 

لضـمان تسـوية و تطهـير الأمـلاك العقاريـة التابعـة للدولـة  1996سـبتمبر  18المؤرخ في  02المنشور رقم 

صـــادية و حـــتى المؤسســـات ذات الطـــابع الصـــناعي و التجـــاري، و الـــتي تحوزهـــا المؤسســـات العموميـــة الاقت

الــدفع ( مُنحــت إثــر ذلــك تســهيلات كبــيرة للمؤسســات الاقتصــادية خاصــة في اختيــار طريقــة التســديد 

سـنة  20الفوري أو �لتقسيط عن طريق دفع القيمة التجارية للعقـار علـى أقسـاط ممتـدة إلى أجـل أقصـاه 

 ).سنةلكل %  6بنسبة فائدة تقدربـ 

نجـــد الجمعيـــات ، فالجمعيـــة عـــادة مـــا �ـــدف إلى تحقيـــق  91و في آخـــر الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة 

 .أغراض نبيلة في ا�تمع خيرية إنسانية ، خاصة الأنشطة الاجتماعية التي لا �دف للربح 



 

- 68 - 

 و من المؤكد أنه للقيام �ذه الأعمال ستكون في حاجة ماسة إلى عقارات لتؤدي نشـاطها ،حيـث

لكـــن مـــن هـــذه  هنـــاك الكثـــير مـــن الجمعيـــات اســـتفادت مـــن عمليـــة الشـــراء لأمـــلاك عقاريـــة �بعـــة للدولـــة

مـــن المستســـاغ أن يكـــون هنالـــك تخصـــيص  أو غـــير وجهتـــه ، و لـــذلك الجمعيـــات مَـــن تخلـــى عـــن مهمتـــه

ساســية �لمقابـل أو إيجــار لفائــدة الجمعيــات فقــط لضــمان مراقبتهـا حســب الأهــداف الثابتــة في قوانينهــا الأ

بدلا من إقرار البيع لصالحها ، كما يمكن لذات الجمعيات أن تقتني عقـارات مـن الخـواص مباشـرة خاصـة 

 . و ذلك حماية لأملاك الدولة . و أن القيمة التجارية للعقارات تحدد حسب مقتضيات السوق العقاري 

 : تية يمكن إقرار البيع لفائدة الخواص في الحالات الآ: البيع لفائدة الخواص-ب

الشــيوع حالــة قانونيــة تــنجم عــن تعــدد أصــحاب الحــق العيــني ، و لقــد نظــم القــانون  الشــيوع -1

، و يحدث أن تكون هـنــاك أمــلاك عـقـاريــة  منه 742إلى  713المدني الجزائري الملكية الشائعة في المواد 

مـن قـانون الأمـلاك  98لمـادة مـشـاعة بين الدولة و الخواص نتيجة لحقوق رتبها القانون ، و لقد نظمـت ا

 .)1(الوطنية هذه الحالة 

 حالة الشفعة القانونية -2

واد لم، و لقد نظمت أحكامها  الشفعة رخصة إذا إستعملها الشفيع تملك عقارا �عه شريكه لغيره

  . من القانون المدني 742إلى  713

   حالة ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتهم -3

ة لا تعبر على بيع بمعنى الكلمة بل هو تعويض على عملية نزع الملكيـة الـذي لابـد أن و هذه الحال

  )2(يكون منصفا عادلا و مسبق ، و هنا يتعلق الأمر بتعويض عيني

 حالة إذا لم يتأت بيع العقار بعد عمليتين اثنين للبيع �لمزاد العلني -4

 للبيع �لمزاد العلني للعقارات التابعة للدولة فإنـه في الحالة التي يتأكد فيها عدم نجاح عمليتين اثنتين

  . يجوز أن تباع �لتراضي للخواص ، و لكن نص المادة لم يبين من هم هؤلاء الخواص

  ــــــــــــــــ

  08/14المعدل والمتمم �لقانون  90/30القانون  من 98نص المادة  -1

  .ارالتعويض العيني أي في هذه الحالة عقار مقايل عق -2

  



 

- 69 - 

البيع المقرر لفائدة الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها و للبعثـات الدبلوماسـية  -ج

 و القنصليات المعتمدة �لجزائر

 هـذه النوع مـن البيوع تقتضيه العلاقات

و �لنســـبة لـــثمن الاقتنـــاء يكـــون تحديـــده بطريقـــة مزدوجـــة بـــين الدولـــة البائعـــة و الدولـــة أو المنظمـــة 

 .ية المعنية مع مراعاة أيضا الاتفاقيات التي تربط بينهما ، و الأعراف الدبلوماسية الدول

 البيع �لتراضي وفقا للأحكام الخاصة:  �لثا

، 90والتي تعتـبر بمثابـة اسـتثناء عـن المـادة  12/427من المرسوم التنفيذي  92ورد في نص المادة 

دف المشــرع كــان يرمــي إلى إرســاء قواعــد خاصــة يتبــين لنــا جليــا �ن هــ 92حيــث مــن خــلال نــص المــادة 

�لترقيــة العقاريــة و النشــاط العقــاري بحكــم أهميتهــا في الحيــاة لاســيما و أ�ــا الطريقــة المثلــى في ظــل اقتصــاد 

و ذلك سيؤدي لا محالة إلى التقليل من  السوق لإنجاز و تشييد أملاك عقارية تخصص للبيع أو الإيجار ،

  أزمة السكن

  على أنه يمكن أن يتم النص في دفاتر الشروط على إمكانية الاحتفاظ  93لمادة كما ذكرت ا

  .بنسبة من المساكن في العقارات المشيدة لفائدة موظفي الدولة 

 المستفيدون من عملية البيع وفقا للأحكام الخاصة -ا

هم الذين يمكنهم  إن المتعاملين العقاريين سواء كانوا عموميين أو خواص و كذا التعاونيات العقارية

  الاستفادة من عملية البيع التي لابد ألا يقل ثمنها على القيمة التجارية

 المتعاملون العقاريون -1

المتعلـق �لنشـاط العقـاري يتجلـى لنـا  �93/03لرجوع إلى نص المادة الثالثة من المرسوم التشـريعي 

�سـتثناء الـذين يقومـون بعمليـات في الترقيــة تعريـف المتعامـل العقـاري حيـث يعتـبر المرقـي العقـاري �جـرا ، 

 . العقارية لتلبية حاجا�م الخاصة أو حاجات المشاركين معهم كالتعاونيات العقارية

 التعاونيات العقارية  -2

مـــن أجـــل تلبيـــة حاجـــا�م الخاصـــة في  يلجـــأ الأفـــراد عـــادة إلى تكـــوين تعاونيـــات عقاريـــة جماعيـــة ،

 .ن الأنشطـة المكلفة و تستدعي أكثر من فرد للقيام �ا،لاعتبار عملية البناء م السكن
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و يتعين أن تحتوي العقود الإداريـة المتضـمنة التنـازل عـن قطعـة الأرض لفائـدة التعاونيـات ، و حـتى 

إقامــة أو  قبــل )1(عقــود البيــع منالتعاونيــة للافــراد، شــرط يقضــي بمنــع إعــادة بيــع القطــع الأرضــية علــى حالهــا

  ، بحيث لو تم البيع دون القيام بعمليات البناء لكان �طلا إنجاز مشروع البناء

 شروط البيع طبقا للأحكام الخاصة -ب

 5وردت الشــروط الخاصــة �ــذه البيــوع في دفــتر الشــروط الملحــق �لقــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ في 

 : ، و أهم هذه الشروط 2003أفريل 

ضـي لا يكـون إلا بقـرار مـن الـوالي ممثـل الـوزير محليـا إقرار البيع أو منح حق الامتياز علـى الأرا –1

 . بعد إستشارة اللجنة التقنية الولائية

البيــع لا يكــون إلا في حــدود المنــاطق العمرانيــة أو القابلــة للتعمــير حســب مــا تتضــمنه أدوات  –2

 .لدولة��ا �بعة ل )2(التهيئة و التعمير ، و يجب تعيين العقارات و تحديد طبيعتها القانونية

 .يفسخ البيع إذا ثبت تغيير في الوجهة الأصلية للمشروع – 3

 .يتعين على المرقي العقاري أن يقدم الأوراق الثبوتية �نه ميسور الحال –4

 .يمنع منعا �� أي إيجر أو بيع من قبل المرقي إلا بعد استنفاذ و استكمال المشروع – 5

 .اضي ليس هناك ضمان رغم أن البيع هو �لتر  –ـ 6

 .يتعين على المشتري أو صاحب حق الامتياز أن يدفع الثمن أو الأ�وى مسبقا – 7

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .عند تحرير عقد بيع بشا�ا يجب ارفاقه بشهادة مطابقة تثبت تغير حالة العقار من ارض صالحة للبناء الى بناية قائمة-1

  .ر �جراء عملية تحقيق تقوم �ا مصالح املاك الدولةيتم تحديد الطبيعة القانونية للعقا-2
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  البيوع المقررة للأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة في قوانين خاصة أخرى    :لفرع الثاني ا

  : اكما يليلهطرق و التي سنت على طرق أخرى للتنازل في قوانين مختلفة المشرع الجزائري نص 

ـــازل :أولا ـــ التن ـــذي81/01ة الخاصـــة في ظـــل القـــانون رقـــم عـــن أمـــلاك الدول  والمرســـوم التنفي

  .المعدل والمتمم 03/269

المتضــمن التنــازل عــن الأمــلاك العقاريــة  1981فبرايــر  07المــؤرخ في  81/01صــدر القــانون رقــم 

ذات الاســـتعمال الســـكني أو المهـــني أو التجـــاري أو الحـــرفي التابعـــة للدولـــة و الجماعـــات المحليـــة و دواويـــن 

قية و التسيير العقاري و المؤسسـات و الهيئـات و الأجهـزة العموميـة تحـت �ثـير ظـروف معينـة ، فكـان التر 

يهدف إلى تمكين كل مواطن جزائري مـن إمـتلاك سـكن لائـق، و تنفبـذا لسياسـة تشـريعية رأت �ن سـوء 

ـــة ، تم إلغـــاؤه بـــنص المـــادة  ـــق هـــذا القـــانون نجـــم عنـــه إســـتنزاف لأمـــلاك الدول قـــانون رقـــم مـــن ال 40تطبي

 . 2001المتضمن قانون المالية لسنة  2000/06

الذي يؤكد على ما سبق ذكـره  2001لسنة  من قانون المالية 41كذلك �لرجوع إلى نص المادة 

، بحيث أقرت ضرورة أن يكون البيع قائما علـى  81/01عن البعد الاقتصادي لعملية إلغاء القانون رقم 

 . ة حسب قانون السوق العقاريالقيمة التجارية للعقار المحدد

  الذي يحدد )1(2003أوت  07المؤرخ في  03/269و �لفعل صدرالمرسوم التنفيذي رقم  

شــروط و كيفيــات التنـــازل عــن الأمـــلاك العقاريــة التابعـــة للدولــة و لدواويــــن الترقيــة و التســـيير  -1

 296-06وم التنفيـــذي رقـــم المعـــدل �لمرســ 2004العقــاري الموضـــوعة حيــز الإســـتغلال قبـــل أول ينــاير 

  2006سبتمبر  02المؤرخ في 

  الأملاك المتنازل عنها و شروط الاستفادة من التنازل -ا

  الأملاك المتنازل عنها -1 

  يبين طبيعة الأملاك العقارية القابلة 81/01الفقرة الأولى من القانون رقم  02نص المادة  

 ــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  03/269جاء المرسوم  2002من قانون المالية لسنة 41وكذا احكام المادة  2001من قانون المالية لسنة  41دة تطبيقا لاحكام الما-1

مـلاك الدولـة ودواويـن الترقـة أعـن  المحدد لشروط وكيفيات التنـازل 13/08/2003المؤرخة في  48الصادر في الجريدة الرسمية عدد 07/08/2003

  .01/01/2004والموضوعة حيز الاستغلال قبل أة والتسير العقاري المسلم
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و �لمقابــل نصــت المــادة الثالثــة مــن  ، و الــتي تخــص أمــلاك الدولــة للتنــازل عنهــا �جزائهــا المشــتركة

  .القانون على أن الأملاك العقارية التي لا يمكن أن تكون محلا للبيع أو �لأحرى التنازل عنها

الـذي يحـدد شـروط و   2003أوت  07المـؤرخ في  03/269 بينما لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم

كيفيات التنازل عن الأملاك العقاريـة التابعـة للدولـة و لدواويــن الترقيـة و التسـيير العقـاري الموضـوعة حيـز 

الأملاك القابلة للتنازل عنها ، بل جاء بصياغة أكثـر تعميمـا في المـادة  2004الإستغلال قبل أول يناير 

لم يسـتثني سـوى أمـلاك الجماعـات المحليـة ، و كـذا السـكنات المنجـزة لغـرض سـير المصـالح و الأولى منه و 

  .الهيئات العمومية للدولة 

 شروط الاستفادة من التنازل -2

علــى الشــروط الواجبــة التــوفر في المترشــحين لاكتســاب العقــارات و  10إلى  05تــنص المــواد مــن 

 .و الهيئة المكلفة �قرار التنازلعلى الإجراءات  28إلى  11تنص المواد من 

 : شروط المترشح للاكتساب  -

 .أن يكون شخصا طبيعيا -

 .متمتعا �لجنسية الجزائرية -

 . له سند و حائز للأمكنة) شاغل قانوني(مستأجر شرعي  - 

  .)1(مستوفي لإلتزاماته الإيجارية عند �ريخ التنازل  - 

 . للاستعمال السكني أو محل واحد تجاري  طلب الشراء لا يكون إلا على محل واحد -

مــع توســيع الإســتفادة إلى  03/269و هــي نفــس الشــروط الــتي تضــمنها المرســوم التنفيــذي رقــم  

 .الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري 

 كيفية التنازل و تحرير العقد الإداري -ب

 سـنة 25(فـورا أو يكـون �لتقسـيط  يمكـن أن يكـون التنـازل إمـا بـدفع الـثمن:  كيفية التنـازل -1

 سنوات للمحلات الأخرى غير المستعملة �03لنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني و 

 ).للسكن 

  ــــــــــــــــــــ

  ) mise ajour ( تثبت دفع الايجار الى غاية �ريخ ايداع الملف) من عند ادارة المصلحة المؤجرة للملك(ارفاق الملف بوثيقة -1
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، فــإن للمشــتري الخيــار بــين دفــع كامــل الــثمن فــورا أيــن  03/269مــا في المرســوم التنفيــذي رقــم أ

ســـنة مـــع  �20لمائـــة مـــن الـــثمن ، أو الـــدفع �لتقســـيط في مـــدة أقصـــاها  10يســـتفيد مـــن تخفـــيض قـــدره 

لمـدة مـن �لمائة إذا كانت ا 5سنوات أو أقل ، و  �3لمائة إذا كانت المدة  7الإستفادة من تخفيض قدره 

كما أن هذا التخفيض لا يشمل الأملاك العقارية ذات الإستعمال المهني و التجاري ،   سنوات 5إلى  3

   . )1(كما لا يخصم من الثمن مبالغ الإيجار المدفوعة 

تقـوم مديريـة أمـلاك الدولــة بوصـفها موثقـا للدولـة بتحريـر العقـود بنــاء :  تحريـر العقـد الإداري -2

 .المصالح المختصة �لدائرة حيث تم إقرار التنازل الذي ترسلهعلى الملف الكامل 

الـذي تم تمديـد  03/269الملغـى و المرسـوم التنفيـذي رقـم  01-81و �جراء مقارنة بين القانون 

يتضـح أن الدولـة لم تتخلـى  296-06بموجـب �لمرسـوم التنفيـذي رقـم  2010العمل بـه لغايـة ديسـمبر 

 طتها و ربطتها �لقيمة التجارية للعقار على إمكانية التنازل ، بل ضب

يعـــدل  11/08/2015المـــؤرخ في  15/211لقـــد تم صـــدور مرســـوم تنفيـــدي رقـــم   : ملاحظـــة

حيــث ينتهــي ســر�ن هــدا المرســوم ، 07/08/2003المــؤرخ في  03/269 مويــتمم المرســوم التنفيــدي رقــ

 18 المـادة الى 04 تعـديل المـادة ملاك العقارية التابعة للدولة تموفيما يخص الأ 31/12/2017بتاريخ 

  .وىولكن دون تغيير في المحت

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

في حالــة دفــع الــثمن �لتقســيط يتحمــل المشــتري نســبة فائــدة علــى عاتقــه ولــو بســيطة تحتســب بحاصــل ضــرب الــثمن في معامــل محــدد ســابقا عــن -1

   .2004من مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة �لتنازل لسنة  88ة المديرية العامة للاملاك الوطنية ،وارد في الصفح
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  ستصلاحهاإالتنازل عن الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بعد    :�نيا

  الإطـار القانوني -ا

  المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية و 1983أوت  13المؤرخ في  83/18بموجب القانون رقم 

  

المحـدد لكيفيـات  1983ديسـمبر  10المـؤرخ في  83/724ة له لاسيما المرسوم الأحكام التطبيقي

المتضـــمن قـــانون  1984ديســـمبر  24المـــؤرخ في  84/21و أحكـــام القـــانون  83/18تطبيـــق القـــانون 

 التنـازل لشـروط المحـدد06/07/1992المـؤرخ في  92/289، و المرسوم التنفيـذي  1985المالية لسنة 

 كتساب ستصلاحها فتح ا�ال أمام الخواص لإ إ عدب الفلاحية الأراضي عن

ستصـلاحها ، و الأهـداف العامـة لهـذه النصـوص القانونيـة أكيـد لهـا طـابع إالأراضي الفلاحية بعد 

  ...). محاربة التصحر ، خلق مناصب شغل إلخ (قتصادي في الظاهر لكن هنالك أهداف أخرى إ

دى هـذه الأهـداف ، فنوهـت �ن هـذا القـانون إحـ 83/18و لقد بينت المادة الأولى من القانون 

و كـذا شـروط نقـل الملكيـة  ستصـلاحهاإبقصـد  )1(يرمي إلى تحديد القواعد المتعلقة بحيـازة الملكيـة العقاريـة 

 .المتعلقة �لأراضي الفلاحية و القابلة لأن تكون فلاحية

 ستصلاح و شروط التنازلضوابط الإ -ب

  ستصلاح الفلاحيضوابط الإ -1

مــن المرســوم  12كمــا نصــت عليهــا أيضــا المــادة   83/18ت عليهــا المــادة الثامنــة مــن القــانون نصــ 

، حيــــث يســــتنتج منهــــا �ن مشــــاريع  92/289مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  02و المــــادة  83/724

 : الاستصلاح لابد أن تصل إلى تحقيق ما يلي 

  .نيد المياهتوفير الأراضي و المياه و الحاجة إليهما أو ما يسمى بتج –

 ).سقي ، غراسة ، محافظة على التربة(قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة  –

  .إنجاز الأعمال التي تدخل في سياق الإنتاج و المتعلقة �لزراعات المعتمدة بقصد التنمية –

  ـــــــــــــــــــــ

  .وليس لغرض الحيازة كما هو وارد نص اللغة العربية �لرجوع الى النص �للغة الفرنسية ورد فيه الاستصلاح لغرض الكسب-1
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 : كما يلي )1(يكون التنازل بناء على دفتر شروط :  شروط التنازل -2

له جنسية جزائرية ، و طبعا في الشخص المعنوي ) طبيعي كان أم معنوي ( أن يكون الشخص  -

د كـــان الأمـــر في الســـابق يتعلـــق فقـــط الشـــركاء أو المســـاهمين هـــم مـــن يتمتعـــون �لجنســـية الجزائريـــة ، و لقـــ

 .�لأشخاص المعنويين التابعين للنظام التعاوني

يجـب أن تكـون أن ينصب الاستصلاح علـى أرض �بعـة للدولـة واقعـة في المنـاطق الصـحراوية أو -

مدة الاستصلاح تفوق مدة خمس سـنوات ، و هـي المـدة الـتي تمـنح للمالـك لإنجـاز بر�مجـه و يسـتثنى مـن 

  . )2(ة القوة القاهـرةذلك حال

  . )3(يكون التسديد بمقابل نقدي من قبل المستصلح المالك  –

  مطابقة البنا�ت واتمام انجازها     : �لثا

ال تـدخل ادارة امـلاك الدولـة الـتي اشـارت اليهـا المـادة مجـبتحديـد , نكتفي في اطـار هـذه العمليـة  

تنص على امكانيـة تسـوية البنايـة المنجـزة أو  والتي 20/07/2008المؤرخ في  08/15من القانون  40

طريــق الانجــاز المشــيدة علــى قطــع اراضــي �بعــة للدولــة أو الولايــة أو البلديــة والخالفــة للاجــرات التشــريعية 

ان تقـرر �لاتفـاق مـع السـلطات المعنيـة �لتســوية , بحيـث للجنـة الـدائرة المنشـاة لهـذا الغـرض , والتنظيميـة 

 . هي عن طريق التنازل �لتراضي وفقا للتشريع المعمول بوضعية الوعاء العقار 

تــتم عمليــة التنــازل علــى اســاس القيمــة التجاريــة للعقــار المتنــازل عنــه المحــدد مــن طــرف ادارة امــلاك  

  .الدولة 

  .توجه موافقة التسوية الى ادارة املاك الدولة قصد اعداد عقد التنازل 

ساســية منوطــة �دارة امــلاك الدولــة في هــذا ا�ــال وتتمثــل يجــدر التــذكير ان هنــاك اربعــة مهــام ا    

  فيما يلي 

  .المشاركة في اشغال لجنة الدائرة -ا

  ـــــــــــــــــــــــــ

  بدفتر الشروط المطبقة على التنازل عن الاراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية 92/289اضاف المرسوم رقم  -1

  . 83/18القانون  من 11ا المادة -2

والتي تنص علـى نقـل الملكيـة لفائـدة المترشـح  83/18القانون  من 6تتناقض تماما مع مضمون المادة  92/289من المرسوم  11مضمون المادة -3

  .للاستصلاح الارض �لدينار الرمزي



 

- 76 - 

  راضي التي لا تحوز على سندات ملكيةجراء تحقيق قانوني على قطع الأإ-ب

  .)1(راضي المحتمل تسويتها طع الأتحديد القيمة التجارية لق-ج

ي أوعية العقارية �لنسـبة للملفـات الـتي تحصـلت علـى ر سندات الملكية على الأ) تسوية(عداد إ-د

  .�لموافقة من طرف لجنة الدائرة 

الـــواردة مــــن المديريـــة العامــــة  04/08/2013المؤرخــــة في  03646ولقـــد تطرقـــت المــــذكرة رقـــم  

لى ان هــذه إشــارة مــلاك الدولــة و وتجــدر الإادارة إلى إربعــة المســندة مهــام الألاك الوطنيــة �لتفصــيل للمــللأ

ساسا على الوعاء العقاري المحتضن للبناية وليس على البناية في حد ذا�ا الـتي تسـند مهـام أالمهام تنصب 

  )الخ...مصالح البلدية , مصالح البناء والتعمير (خرى مدى مطابقتها الى المصالح التقنية الأ

حســــب , مــــلاك الدولــــة بتحديــــد القيمــــة التجاريــــة لوعــــاء البنايــــة موضــــوع التســــوية أدارة إوتقــــوم  

المؤرخــــة في  03190ورقــــم  03/02/2011المؤرخــــة في 1005الكيفــــات المســــطرة في المــــذكرتين رقــــم 

 03476حسـب النمـوذج المرفـق �لمـذكرة رقـم ) عقـد اداري(عـداد العقـد كما تقـوم �  27/03/2014

  .السالفة الذكر  08/04/2013 المؤرخة في

  ن يحوي الملف على الو�ئق التالية أجرات التسوية و يجب إاستكمال إجل أومن 

  .مر بملك �بع للجماعات المحلية ي عندما يتعلق الابداء الرأطلب تسوية مرفق بملف تقني لإ-

  جتماعمحضر الإ نجازها وكذاإتمام إمقرر لجنة الدائرة المكلفة �لبت في مطابقة البنا�ت و 

  .رضية موضوع التسوية ستخراج الطبيعة القانونية للقطعة الأجراء تحقيق لإإ-

  .ي المصالح التقنية المؤهلة حول المساجة المعنية �لتسوية أطلب ر -

  .مقرر لجنة الدائرة ييتضمن قبول ملف التسوية -

  .ملاك الدولة أتقرير تقييمي معد من طرف مصالح 

  رضية المنجزداري للتنازل �لتراضي عن القطعة الأعداد العقد الإإبحقوق مر �لدفع خاص أ-

  ــــــــــــــــــــــــ 

رجــع زمــني يــداع ملــف التســوية كممديريــة امــلاك الدولــة ســلفا ويــتم إعتمــاد �ريــخ إ يــتم تطبيــق الســعر الادنى الــوارد في وضــعية الســوق الــذي تعــدة-1

ن البناية قائمة قبل �ريـخ صـدور قـانون التوجيـه العقـاري اصحاب الملفات الذين يحوزون مايثبت أما �لنسبة لاعتمادها ، لوضعية السوق التي يجب إ

   1986/.07/01المؤرخ في  86/02فيطيق عليهم الاسعار الواردة في الجدول الخاص �لمرسوم  17/11/1990المؤرخ في  90/25



 

- 77 - 

  .عليها البناية 

ملاك الدولـة مر بعقار �بع لأملاك الدولة سواء تعلق الااالح اعداد العقد الاداري من طرف مص-

  .أو �بع للجماعات المحلية 

المتضمن قانون المالية  18/07/2011المؤرخ في  11/11من القانون  20عملا �حكام المادة  

فانـه يمكـن ,  18/04/2012المؤرخـة  04132و�لرجوع لمحتوى المـذكرة رقـم  2011التكمييلي لسنة 

مـن القـانون  40طـار المـادة إراضـي المعنيـة بعمليـة التسـوية في تكون عملية تسـديد القيمـة التجاريـة للأان 

محل جدول دفعى �لتقسيط بطلب من الراغب في ذالك وبدون ,  20/07/2008المؤرخ في  08/15

  .سنوات  10فوائد ولمدة اقصاها 

ل أو الــدفاتر العقاريــة الــتي تعــدها ن تختــوي عقــود التنــاز أنــه يجــب أكمــا نصــت نفــس المــادة علــى  

طـــار علـــى شـــرط عـــدم قابليـــة التنـــازل عـــن مـــلاك الدولـــة والمحافظـــة العقاريـــة في هـــذا الإأوتســـلمها مصـــالح 

  .تمام تسديدها ية والمستحقة لفائدة الدولة حتى إرجاع المبالغ المتبقملاك العقارية المعنية ضما� لإالأ

  

  

  

  

  القسمة والتبادل
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  التبادل و القسمة  :ب الثانيالمطل

  ملاك كتساب الأإدل والقسمة وبينا دور كليهما في لقد سبق لنا التطرق لموضوعي التبا      

ن هـاتين الآليتــين لهمـا في نفـس الوقـت ومــن أول غـير العقاريـة الخاصـة التابعـة للدولــة في الفصـل الأ

نـه آليـة كسـب ولكــن الدولـة عقـارا فنقـر �ن عمليـة التبـادل مـثلا تكسـب أزاويـة مغـايرة دور آخـر ،حيـث 

خرجـت عقـارا مـن ذمتهـا للغـير، فعمليـة أن الدولـة أوهنا نرى  ه�لمقابل فهي تفقد الدولة للعقار المتبادل ب

�لنسـبة لملكيـة الدولـة مـع الخـواص في الشـياع حيـث �تمـام ن وهو نفـس الشـأ فقدت الدولة عقاراأالتبادل 

ذا لم تكن القسمة ممكنة فالدولة مضظرة لبيع إما أ: تكسب الدولة عقارا  ذا كانت ممكنةإعملية القسمة 

  .العقار و�لتالي يخرج من ذمتها المالية

ان كل من عملية التبادل وكذا حالة الشياع مع الخواص يمكن لهما ألى إذا من ما تم طرحه نخلص إ

كــان لزامــا علينــا مــن تناولهمــا مــرة فقادهــا لعقــارات وعليــه  إن يكســبا الدولــة لعقــارات كمــا يمكنهمــا أمــن 

 عتبــار التبــادل وحالــة الشــيوعي �أول خـرى ولكــن مــن منظــور قــانوني غــير الــذي تم طرحــه في الفصــل الأأ

  .والخروج منها �لبيع تصرفين يفقدا الدولة لعقارات 

   التبادل :   الفرع الثاني .

صـل بنقـل مليـة عقـار موجـود في الأ دولـةلتزام الإن عملية التبادل المقصودة هنا هي إ تعريفه : أولا

خــرى علــى ن تحصــل هــي الأأحكــام القــانون الخــاص مقابــل أضــمن ملكيتهــا الخاصــة لفائــدة الغــير ضــمن 

لى إن ينقـل أ عقـد يلتـزم بـه كـل مـن المتعاقـدين المبادلـة أو المقايضـة عتبـارعقار كان في ذمة الغـير وذلـك �

  ).1(نقود خر على سبيل التبادل ملكية مال غير الالآ

�ا ذلك التصرف الـذي بمقتضـاه أن تعتبر المبادلة على أما في هده الحالة التي نستعرضها فيمكن أ 

  .خر ملكا عقار� مقابل عقار تحصلت عليه آن تنقل أو توفر لشخص أتلتزم الدولة 

المعــــدل والمــــتمم �لقــــانون 90/30مــــلاك الوطنيــــةوقــــد كــــرس هــــذا النــــوع مــــن العمليــــات قــــانون الأ

  .المشار اليه سابقا)1( 12/427وكذا النصوص التطبيقية له خاصة المرسوم التنفيذي رقم  08/14

  لاك العقارية التابعة للخواص حسب ما ورد فيملاك العقارية التابعة للدولة والأميتم تبادل الأ

  ـــــــــــــــــــ

  .من القانون المدني الجزائري413للمادة  -1
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  .علاه أمن المرسوم التنفيذي المذكور  123الى  116المواد من 

  .وفيه فائدة للمصلحة العامة   لا اذا كان مبرراإلا يرخس به  ن التبادلإوفي كل الحالات ف

و المقابـل أن ذلـك العـوض أ�ـا عمليـة كسـب لعقـار بعـوض غـير أعملية التبادل تقتضي �لضرورة  

ذا فــالفرق بـــين إ ،ام عمليـــة بيــع لعقـــار مــألا ســوف نكـــون إو مـــا شــابه ذلـــك و أن يكـــون نقــدا ألا يجــب 

   .ما التبادل فيكون في شكل مقايضة عقار بعقار اخرأن االبيع يكون مقابل ثمن نقدي أالعمليتين 

   مجال تطبيق التبادل :   �نيا

ي ن تكون �ألا العقارات ويستثنى المنقولات كلية، فلا يجوز إن يشمل أن اجراء التبادل لايمكن أ 

في العقـارات مـن قبـل  حدى آليات التصرفإعتبارها لية تبادل، كما نجد عملية التبادل �حال ضمن عم

ملاك الوطنيـة من قانون الأ 96الى  92طارأحكام القانون الخاص فنجدها محدد في المواد من إالدولة في 

ـــــــــذي رقـــــــــم  123الى  116وكـــــــــذا المـــــــــواد مـــــــــن  90/30 المـــــــــؤرخ في  12/427مـــــــــن المرســـــــــوم التنفي

16/12/2012 )1(  .  

 91/454المرسوم التتنفيذي لغىأالذي  12/427من المرسوم التنفيذي 116حيث نصت المادة

). مــلاك عقاريــة يملكهــا الخــواص أمقابــل  ،مــلاك الخاصــة للدولــة يــتم تبــادل الامــلاك العقاريــة التابعــة للأ(

مــن  وأ ،صــلحة مــا بمبــادرة مــن المإ ،يكــون طلــب التبــادل ( مــن نفــس المرســوم  117كمــا نصــت المــادة 

المصـــلحة  كـــان الطلـــب صـــادرا عـــن  اذإ( نـــه أحيـــث جـــاء في الفقـــرة الثانيـــة  ،مالـــك العقـــار المتبـــادل معـــه 

  لىإالذي يقدمه حسب الكيفيات المعمول �ا  ن الجهاز المختص هوإالعمومية ف

  عليهالسلطات الوصية، مصحو� �لاوراق الثبوتية المتعلقة به، وبعد ان توافق السلطة الوصية 

  .)2(لى الوزير المكلف �لمالية مرفوقا بمذكرة توضيحية تبرر عملية التبادل غترسل الملف 

لى الــوزير المكلــف �لماليــة مصــحو� إنــه يرســل إذا كــان الطلــب صــادرا عــن مالــك مــن الخــواص فإو 

وافقــة المبدئيــة الملكيــة و�لمقترحــات الخاصــة �لعقــار موضــوع المبادلـة ، وكــذا كــل وثييقــة تثبــت المت بمسـتندا

  . للمصلحة العمومية المعنية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  11/1991 / 23 المؤرخ في 91/454الغى المرسوم التنفيدي  2012/ 12/  16المؤرخ ف 12/427المرسوم التنفيدي -1
  .التضمن الاملاك الوطنية 90/30المعدل والمتمم للقانون  08/14من القانون  93للمادة  -2
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  طلب التبادل يقدم من طرف الجهة طالبة التبادل  :تكوين الملف الخاص بعملية التبادل  : �لثا 

   )الشهادة التوثيقية في حالة وجود الورثة أو ذوي الحقوق (لاك الغيرمعقود الملكية المتعلقة �-

  .ملاك العقارية المراد تبادلها مخططات طبوغرافية للأ- 

  ك العقارية المراد تبادلها ملاتقارير تقييم للأ -

  دت الى عملية التبادل أملاك العقارية موضوع التبادل مع التبريرات التي وصف للأ - 

  .خر حد الطرفين المتبادلين لطرف الآأالمترتب على  )soulte<)1<معدل فارق القيمة  -

  .ملاك المتبادل �ا مع الدولة شهادة تثبت الحالة السلبية للأ - 

لاك الدولـــة أمـــفي  �مـــر المصـــالح المختصـــة ،يتخـــد الـــوزير المكلـــف �لماليـــة مقـــرر المبادلـــة ن أوقبـــل  

ومعــدل فــارق  ،بدراســة الملــف قصــد التحقــق مــن وضــعية الملــك الخــاص وتحديــد حقيقــة تقيــيم العقــارات 

  قتضاء، يبين في مقرر المبادلة على الخصوص ما �تي القيمة الاحق عند الإ

  ية ، موضوع المبادلة وقيمة كل منها وصف الاملاك العقار  -

   .معدل فارق القيمة ، الذي يترتب على احد الطرفين المتبادلين للطرف الاخر -

  .الاجل الذي يمكن تحقيق عملية التبادل خلاله  -

  .الاجل لتصفية الرهون المحتملة التي قد تثقل العقار الخاص- 

على من يتبادل عقارا مثقلا بتسـجيلات يجب (12/427 من المرسوم  118المادة  أضافتكما 

�ه مصالح إي تبلغه ذشعار الشهر الثلاثة الموالية للإبطال التسجيلات وشطبها خلال الأإن يثبت أرهنية 

�لتحليــل و الدراســة ،شــعار قبــل تحريــر عقــد التبادلا الإذن يــتم هــأالدولــة ،وعلــى أي حــال يجــب  مــلاكأ

  :لما يلي نخلص  علاهألمضمون الموا د المذكورة 

الطلــب يقدمــه الجهــاز المخــتص حســب  إنالمصــلحة العموميــة فــ ذا كــان صــاحب الطلــبإفي حالــة 

  ذا منحت السلطة إف راق الثبوتية المتعلقة بهو لى السلطة الوصية مصحو� �لأإالكيفيات المعمول �ا 

  ـــــــــــــــــــ

  مصطلح تقني ويطلق على فارق القيمةsoulteمصطلح -1
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يد الــوزير المكلــف ســلى الإموافقتهــا المبدئيــة علــى عمليــة التبــادل فا�ــا ترســل بــدورها الملــف  الوصــية

  .�لمالية مرفوقا بمدكرة توضيحية تتضمن تبرير كافي كدافع لعملية التبادل 

ـــة فأ ـــة الثاني ـــمـــا في الحال ذا كـــان الطلـــب صـــادرا عـــن صـــاحب الملـــك الخـــاص أي عـــن الطـــرف إه إن

  .بادل في عملية الت )1(خرالآ

  و العقود التوثيقية الدالةأوراق الثبوتية لى وزير المالي مصحو� �لسندات والأإيرسل الطلب  

  .من صاحب الملك موضوع عملية التبادل )عقود مشهرة (وبصورة قطعية لا تدع مجالا لشك 

  .ملاك الدولة المختصة أدارة إدراسة الملف من قبل مصالح -

  .قرار وزير المالية -

لـــك الـــرهن في حـــدود ذلـــة وجـــود العقـــار مثقـــل بـــرهن فعلـــى صـــاحب الملـــك الخـــاص تصـــفية في حا

  .جال المحددة قانو� الآ

مــلاك الدولــة هــي أر فــان مصــالح آفي حــال وجــود فــائض في قيمــة عقــار علــى حســاب العقــار الا-

احب صـ يكـون الفـارق علـى عـاتق لـك ذالمخول الوحيـد لتحديـد قيمـة الفـارق بـين العقـارين وعلـى ضـوء 

خر حتى تتساوى القيمتين وتتم عملية التبادل بصورة متكافئة وعليه فـيمكن العقار الاقل قيمة فيدفعه للآ

  .فراد ن تكون على عاتق الدولة فتقوم �لدفع لفائدة الأأ

  )2(عداد وتحرير عقد المبادلة إ  : رابعا

يعتـبر   إذ,،علـى المبادلـة حكـام البيـع تسـري أن إمـن القـانون المـدني فـ415ص المادة سا على نيس�

ومشــتر� في الوقــت ذاتــه الشــيء الــذي كــان  بــه،شــيء الــذي كــان مملوكــا لــه وقــايض كــل مقــايض �ئعــا لل

  .خر وقايض هو عليه مملوكا للطرف الآ

ن عقد المقايضة يخضع بدوره إفبالنتيجة ف،ن الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية أوبم

  وم ــــمن المرس 120وقد جاء في مضمون المادة  )3.(تحت طائلة البطلانللشكلية الرسمية 

  ـــــــــــــــــــــ

  .20/07/2008المؤرخ في 08/14من القانون  94للمادة -1

  .08/14من القانون  93/2ارجع للمادة --2

  30ص,2013,الجزائر,دار هومة ,الطبعة التاسعة,ة الملكة العقارية الخاصة يحما,عمر حمدي �شا -3
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يثبــت عقــد التبــادل الــذي يســجل ويشـــهر في المحافظــة العقاريــة ،تحويــل الملكيــة فعـــلا ( 12/427

ي تحصــل عليــه الدولــة عــن طريــق التبــادل ،صــفة ذمرتبطــة بــه، ويمــنح الملــك الــ�ر القانونيــة ،وتنجــر عنــه الأ

  ملاك الخاصة للدولة الأ

ملاك الدولة أدارة إن إداري فإ شكل عقد ذا كان فيإ(من نفس المرسوم  119كما سبقتها المادة   

ذا نــص علــى خــلاف ذلــك إلا ،إهــي الــتي تحــرر طبقــا لتشــريع والتنظــيم المعمــول �مــا  ،قليميــا إالمختصــة 

  ).ويوقع هذا العقد والي الولاية الموجود فيها الملك العقاري الخاص 

وص عليهـا في التشــريع شــكال والشـروط المنصـنـه يحـرر حسـب الأإذا كـان في شـكل تــوثيقي فإمـا أ(

قليميـا المعـين إملاك الدولة المختص أدارة إتحرير العقد مسؤول  في المعمول به ويمثل الوزير المكلف �لمالية 

  ).لهذا الغرض ويتحمل المتبادل مع الدولة مصاريف التوثيق 

  :علاه مايليأن نستخلص من ما جاء في المادتين أوعليه يمكن 

ره دون يملاك الدولة بتحر أدارة إداري والذي تختص بادل شكل العقد الإن يكون لعقد التأيمكن -

  .قليمياإمن طرف الوالي المختص  غيرها وبعد ذلك يتم التوقيع عليه

الخاصــــة  الشـــكل التــــوثيقي وعنـــدها يحــــرر حســـب النصــــوص التشـــريعية والتنظيميــــة جـــد العقــــدو�أ

  على المستوى المحلي عند تحرير ير الماليةقليميا وز إملاك الدولة المختص أويمثل مدير  �لتوثيق

  حكام القانون يشهر عقد التبادل في المحافظة العقارية وتخضع المنازعات المتعلقة به لأ- 

ـــار العضـــوي � ـــةأعتبـــار العـــام وذلـــك �لنظـــر للمعي وبعـــد التســـجيل  العقـــد حـــد طـــرفي العقـــد الدول

مــلاك أدارة إلــدى )1(الممســوكة  خــلال الســجلات ليــة مــنآشــهار للعقــد المتضــمن المبادلــة يــتم وبصــورة والإ

  .ملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة الدولة دمج الملك المكتسب ضمن الأ

  

  

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وسـجل إلغـاء  أهم السجلات المتعلقة �لعقارات على مستوى مديرية أمـلاك الدولـة هـي سـجل الجـرد العـام وسـجل الإحتـواء وسـجلي التخصـيص-1

  .التخصيص
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 : للدولة حصة فيهاشائعة ملاك عقارية أقسمة  : نيالفرع الثا

  القفان ، واصول فيما يخص الملكية الشائعة بين الدولة والحينا في الفصل الأأكما ر 

المعدل والمتمم �لقانون  المتضمن الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في  30-90انون رقم 

يمكــن الدولــة أن تتنــازل عــن حقوقهــا الشــائعة لفائــدة " منــه علــى أنــه  98المــادة نصــت  ذي، الــ08/14

مــع أشــخاص  )1(شــركائها في ملكيــة الشــيوع إذا كانــت هنــاك عقــارات مختلفــة الأنــواع تحوزهــا علــى الشــيوع

طبيعيــين أو معنــويين آخــرين و تســتحيل قســمتها، و إذا رفــض أحــد الشــركاء في ملكيــة الشــيوع أو عــدة 

اء هذه الحصة لاي سبب كان يباع العقار الشائع اعتمادا على الوسائل القانونيـة و �يـة طريقـة شركاء شر 

  ".تعتمد المنافسة 

المحدد لشروط إدارة  23/11/1991المؤرخ في  454-91المرسوم التنفيذي رقم  جاء فيكما 

لغـــــــــــى الم ،الأمـــــــــــلاك الخاصـــــــــــة و العامـــــــــــة التابعـــــــــــة للدولـــــــــــة و تســـــــــــييرها و يضـــــــــــبط كيفيـــــــــــات ذلـــــــــــك

علــى الاجــرآت  129الى 124حيــث نصــت مـواده مــن  ،16/12/2012المــؤرخ في�12/427لمرسـوم

  .و عن طريق القضاء أما بصفة ودية إملاك تباع لتجسيد عملية تقسيم هذه الأالواجبة الإ

ســاس ن الحصــص ،تقييمهــا علــى أي،تكــو ساســا في تقــديم طلــب تقســيم أاجــرآت وتــتلخص هــذه الإ

مــن ريــر محضــر والموافقــة عليــه ة التجاريــة المعمــول �ــا في الســوق العقــاري الحــر ،تحالقيمــ لا يقــل علــى ســعر

قليميــا ،كمــا يمكــن التنــازل عــن الحصــة العائــدة للدولــة في العقــارات إطــرف مــدير أمــلاك الدولــة المخــتص 

  .و عن طريق التنافسأما �لتراضي إالمشاعة بين الدولة والخواص 

و أو عدة شركاء أحد أدق عليه المتضمن توزيع الحصص من قبل وفي حالة عدم قبول المحضر المصا

من طرف هؤلاء ،فيبقى على مصالح أملاك الدولـة ، طبقـا لأحكـام المـوادمن  في حالة رفع دعوى قضائية

، طلــب المصــادقة علــى القســمة أو تعيــين مــن لــه صــلاحية إجراؤهــا  )2(مــن القــانون المــدني 728لىإ 724

  .قليميا إختصة نوعيا و مام الجهات القضائية المأ

  عتمادا علىإبيق النصوص القانونية المذكورة، سهرت المديرية العامة للأملاك الوطنية على تطقد و 

  ـــــــــــــــــ

  .147اعمر يحياوي ،مرجع سابق ،ص-1

    يتم الرجوع لاحكام القانون المدني �عتباره الشريعة العامة -2
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المتضمنة موضوع تقسـيم هـذه العقـارات،  3654المذكرة رقم إصدار العديد من المذكرات أهمها  

  : و مثال حالة الشيوع هذه ما يلي 

، فـإن غـادر أحـدهم وبعضـهم وجود مالكين أجانب يملكـون أمـوال عقاريـة علـى الشـيوعحالة  -1

وبقي البعض الآحر فالدولة تحل محل الـذين غـادرو وتصـبح مالكـة مـع الأجانـب حيـث يـؤول لهـا نصـيب 

  .  ن أيلولة الأملاك الشاغرة للدولةالمتضم 102-66 الأمرأحكام درين بموجب المغا

المــادة فهنــا تطبــق  حالــة وفــاة مــن لاوارث لــه وكــان لــه ملــك في الشــياع مــع آخــر أو آخــرين ، -2

بحــذافيرها إذ يــؤول المــال الخــاص �لمــورث الــذي لا وارث لــه إلى الدولــة الــتي )1( قــانون الأســرةمــن  180

  .فيصبح للدولة حصة شائعةالشريك السابق المالكين الآخرين أو ة في الشيوع مع تصبح مالك

إســتهلاك الفريضــة المنجــزة للورثــة جميــع التركــة وذلــك يحــدث عــاد� إذا لم يكــن مــن بــين عــدم  -3

الورثـــة ذكـــر �عتبـــاره يكـــون عاصـــبا فـــلا يـــترك مـــن التركـــة شـــيء إلا وعـــاد لـــه فـــأن لم يكـــن هنـــاك عاصـــب 

  . ا قي يؤول للدولة �عتبارها وارث لمن لا وارث لهفالنصيب المتب

ينبغي على أجهزة الدولة المختصة أن تسعى بشتى الطرق لإفراز نصيب الدولة وإخراجه مـن حالـة 

كانــت في حكــم  الشــيوع مــتى كــان ذلــك ممكنــا وفي المســتطاع ، غــير أنــه إذا لم تكــن القســمة ممكــن حيــث

الـوالي أو مـدير أمـلاك الدولـة أن يلجـؤو للتنـازل بمقابـل عـن (دولـة الإستحالة ، فهنـا ينبغـي علـى أجهـزة ال

   . حصة الدولة إما �لتراضي لفائدة الشركاء أو بيعها �لمزاد العلني

يتحتم على المالكين في الشيوع أن يسلكو أحد الطريقين للخروج من حالة  :  إجراءات التقسيم : أولا

، فـإذا كـان المطـالبون �لقسـمة هـم المـلاك الشـائعين مة القضـائية الشيوع وهمـا إمـا القسـمة الوديـة أو القسـ

ومـــدير أمـــلاك  الـــوالي(القســـمة الوديـــة �للجـــوء الى أجهـــزة الدولـــة المختصـــة ختيـــار بـــين الخـــواص فلهـــم الإ

عـن طريـق رفـع دعـوى قضـائية  و�لتـالي إختيـار القسـمة القضـائية )1(أو اللجـوء مباشـرة إلى القضـاء) الدولة

أمــا إذا طالبــت مصــالح مديريــة أمــلاك الدولــة �لتقســيم فعليهــا اللجــوء إلى القســمة ة المختصــة أمــام الجهــ

  .وجو� القضائية

  ـــــــــــــــــ

مـوظفي الاجهـزة المنـوط �ـا القيـام إن إعتماد القسمة القضـائية مباشـرة �لنسـبة للدولـة يرجـع �لاسـاس للابتعـاد عـن إي انحـراف ممكـن ان يسـلكه -1

  .لما للقضاء من شفافية وصرامة بذالك و 
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    القسمة الودية : �نيا

 فيما يخـص الخـروج مـن حالـة الشـيوع �عتبـاره الشـريعة العامـة،القانون المـدني، يتم الأجتكام لقواعد

فـــالإدارة أو المـــلاك الخـــواص لهـــم الحـــق في تقـــديم طلـــب بـــذلك في شـــكل عريضـــة عاديـــة إلى الســـيد الـــوالي 

و بمبــادرة مــن الســيد الــوالي، تقــوم إدارة الشــؤون .طلــبهم �لو�ئــق المثبتــة لملكيــتهمالمخــتص إقليميــا مــرفقين 

الطبيعـة القانونيـة  �لتحقيق حـولالعقارية بتقويم الحصص المطابقة لحقوق الدولة و الخواص و تكوينها، و 

  ).أصل الملكية، أسماء المالكين، مساحته، حدوده، نسبة الحقوق العقارية(للعقار 

عر العقـار، و يكـون هو تحديد س هدفهالمنجز من طرف الهيئة الإدارية المذكورة  رير التقييميالتقإن 

على أساس سعر السوق، و تعلـم الإدارة الخـواص المـلاك �لسـعر المحـدد  مبرر بشكل كافيفي شكل تقرير 

ائـدة للدولـة علـى من طرفها، و بناءا على ذلك، تقوم الإدارة المذكورة �جراء القسمة و إخـراج الحصـة الع

حدى و إبقاء ما زاد لفائدة الملاك الخواص في الشيوع، و في حالة وجـود نقـص في الحصـة الـتي آلـت إلى 

الشركاء فيمكن إضافة معدل فارق القيمة، ثم يبلغ الوالي �لطرق الإدارية نتيجة هذه القسمة لكل مالـك 

  .على الشيوع

ســتدعاء الشــريك و عنــد حضــوره تبلغــه إلايــة تبــادر إلى إدارة أمــلاك الدولــة للو مــن الناحيــة العمليــة 

عتراض كتابيا في غضون شهرين من �ريخ تبليغه بنتيجة القسـمة، و إذا بنتيجة القسمة كما تخوله حق الإ

  .تبين لها أن حجج المعترض مقنعة قامت �جراء تعديل حسب طلبه و قد ترفض اعتراضه

اح توزيـع الحصـص علـى المـلاك  في الشـيوع و يتخـذ مرور الشـهرين تحـرر محضـر يتضـمن اقـتر  بعدو 

الــوالي قــرار يصــادق فيــه علــى المحضــر و يــتم تبليــغ الأطــراف بــه، و بعــد عمليــة الموافقــة النهائيــة لهــم، تحــرر 

الإدارة المعنية العقد الإداري للقسمة، الذي يخضع للتسجيل و الإشـهار بعـد إمضـائه مـن طـرف الجميـع، 

   .�عتباره ممثلا لوزير المالية سم و لحساب الدولةك الدولة �يمضي السيد مدير أملا إذ

إذا لم تتم الموافقة على محضـر توزيـع الحصـص المصـادق عليـه فمـا علـى : القسمة القضائية :   �لثا

لاحكــام القــانون مديريــة أمــلاك الدولــة ســوى اللجــوء إلى القاضــي بقصــد طلــب التقســيم القضــائي طبقــا 

  .طلب للمحكمة المختصة تلتمس فيه المصادقة على القسمة أو تعيين خبير لإجرائها، إذ تتقدم بالمدني 

  ولة في الأملاك المشاعة لإستحالة إجراء القسمةدالتنازل عن حصة ال  :رابعا 
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يـتم تنبغي الإشـارة إلى أن هـذا التنـازل يـتم بمقابـل ثمـن لا يقـل عـن قيمـة الحصـة العينيـة التجاريـة، و 

لفائـــــدة الشـــــريك أو الشـــــركاءفإن لم يـــــتم ذلـــــك لأي ســـــبب كـــــان فيـــــتم �لتنـــــازل  ا�حـــــدى الصـــــورتين إمـــــ

  . المنافسة البيع بطريق أوببيعها بطريقة تعتمد المنافسة و اللجوءل

إلا إذا كانت الأمـلاك  شاعةعن حصة الدولة الم لا يتم التنازل : لفائدة الشريك أو الشركاءالتنازل  -أ

-12التنفيــذي  المرســومحكــام لأســبق للــوزير المكلــف �لماليــة طبقــا غــير قابلــة للتقســيم، و بترخــيص م

  ستعمال العقارات في دفاتر الشروط تعدها مصلحة الشؤون العقارية إ، و بتحدد شروط 427

 7065 تحـت رقـم 10/02/2002بتـاريخ الصادرة عـن مديريـة أمـلاك الدولـة  ن المذكرةأكما 

  .اس السوق العقاري بما يخدم مصالح الخزينة العمومية أعطت توجيهات لتقييم مختلف الأملاك على أس

ســتعمال طريقــة المقارنــة مــع علــى أســاس القيمــة التجاريــة � يحــدد الخاص بتلــك الأمــلاكإن الســعر 

  .الأولى الصفقات المبرمة من طرف هيئات أخرى أو على أساس ما يتداول في حالة عدم نجاعة الطريقة

صــل الــثمن بعــد تحريــر مديريــة أمــلاك الدولــة للأمــر �لــدفع، يســدد و يــتم البيــع �ذن الــوالي، كمــا يح

بموجبــه الشــركاء المتنــازل لهــم الــثمن لــدى مفتشــية أمــلاك الدولــة، و تبعــا لــذلك يــتم تحريــر العقــد الإداري 

  .الخاص �لتنازل من طرف الإدارة المذكورة

  78633 رقم تحت 07/04/1991بتاريخ عن المحكمة العليا الصادر  القرارو لقد جاء 

، أن السكن موضوع النزاع يدخل ضمن أملاك الدولـة، فـإن قـرار الـوالي المتضـمن بيـع السـكن إلى 

  .)1( المطعون ضده في إطار القانون التنازل عن أملاك الدولة يعد قانونيا

و تكــون هــذه الطريقــة عنــدما تكــون القســمة مســتحيلة أو يــرفض الشــريك : البيــع بطريــق التنــافس -ب

ة الدولة مهما كان السبب، و هنا يحق للدولة بيع حصتها �ي طريقـة تسـتدعي المنافسـة طبقـا شراء حص

  .م.قمن  �728لمادة لما جاء 

  ـــــــــــــــــــــ

  .167ص 03العدد  1992ا�لة القضائية  -1

  



 

- 87 - 

دولــة و و يــتم البيــع �لمــزاد بعــد الحصــول علــى إذن مــن الــوالي، بمســاعدة المــدير الــولائي لأمــلاك ال 

، المحــدد لشــروط 16/12/2012المــؤرخ في  427-12المرســوم التنفيــذي رقــم  وصذلــك طبقــا لنصــ

  .إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة

  :يتم البيع بطريق التنافس وفق الإجراءات التالية حيث 

  .إذن صريح من الوالي ببيع العقار �لمزاد العلني  -

   .ايدة العلنية من طرف مديرية الأملاك الوطنيةإعداد دفتر الشروط للمز -

  . علان عن ذلك بواسطة ملصقات و إعلا�ت في الصحافة قبل عشرون يوما من �ريخ البيعإ-

. م.قمــن  728 المــادةإجــراء المزايــدة العلنيــة طبقــا لأحكــام البيــع �لمــزاد العلــني الــواردة بــنص  - 

  . ية والإدارية حالياالمدن سابقا وفق قانون الإجراءات المدنيةو 

يرســـوا المـــزاد علـــى مقـــدم أعلـــى عـــرض، كمـــا يســـدد الـــثمن لـــدى الخزينـــة العموميـــة بعـــد اقتطـــاع  -

  . )1( مصاريف البيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  �لمئة 11مصاريف الاقتطاع من جراء عملية البيع تقدر بـ-1
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ا من خلال بحثنا المتواضع هذا أن نسلط الضوء حاولن ،لقدعز وجل من اللهلا إتوفيق وما ال   

  .المثيرة للجدل على موضوع من أهم موضوعات 

من حيث تكوينها و كذا قواعد إستعمالها و التابعة للدولة  و المتعلق �لأملاك  العقارية الخاصة     

ره ولعل موضوع و مهما بحثنا أو تحدثنا عن هذا الموضوع فلن نوافيه حقه نظرا لتشعب عناص ،تسييرها

ن المواضيع الأساسية الجديرة مما جعله مالعقار و مايثير من إشكالات معقدة في كثير من الأحوال 

.�لإهتمام نظرا لما له من أهمية في مسار التنمية و الحراك الإقتصادي و الإجتماعي  

لازدهار في كل أنحاء فلقد ركزت الجزائر من أجل دعم وإنعاش اقتصادها وبما يحقق الاستقرار  وا     

.وسعة أهدافه هالوطن على إعداد  برامج   ذات طابع خاص يتميز بتنوع  

إن تطبيق البر�مج الذي �شرته الدولة بمختلف أجهز�ا وهياكلها يتطلب إقامة إطار تنظيمي كفيل    

ثمار الوطني بدءا �لقطاع العام من أجل تنشيط آليات الاست،�ن ينسق الجهود بين مختلف القطاعات 

 ةالعقار دون قيود بيروقراطي بتمكينهم منوالأجنبي على حد سواء حتى الوصول إلى تطلعات المستثمرين 

النظام السياسي في  ت ايدولوجياتأو شروط تعجيزية وإيجاد ضما�ت لا تخيب في المستقبل مهما كان

.البلاد  

التسيير والتصرف في الأملاك العقارية  و�لمقابل على الدولة أن تولي الحرص اللازم في حسن      

الخاصة التابعة لها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها، وهذا في تحاشي تبديدها أو منحها دون وجه    

.الاهمالحق تحت عنوان المحا�ة أو في شكل من أشكال   

شهد�ا الجزائر أفرزت فوضى  التشريعات الكثيرة والمتناقضة فيما بينها التي و إن القواعد القانونية        

لازالت البلاد تعاني من أ�رها الجسيمة، خاصة في صعوبة التعامل والاستغلال والاستثمار لاسيما تلك 

.المتعلقة �لعقار الفلاحي  
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نطاق الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة يتسع  ويضيق بحسب النظام السياسي المنتهج    نإ     

فان  اعا كلما كانت الدولة تعتنق المذهب الاشتراكي، أما الآن وفي ظل النظام الرأسماليفنجده يزداد اتس

الأملاك الوطنية العقارية الخاصة ضاق نطاقها بسبب فتح الباب على الاستثمار الخاص ولان قواعد 

ع المنافسة أصبحت هي السائدة، وإخضاع القطاع العام لذات الأحكام القانونية التي تحكم القطا 

. الخاص  

فالتشريع العقاري الجزائري عرف توجها جديدا و معاكسا تماما لما كان عليه من قبل ، وهذا بعد بداية 

التسعينات ، حيث إتسم �لعقلانية و الواقعية ، وقد واكب في ذلك حملة الإصلاحات التي جاء �ا 

ت إلا أنه حقق نتائج بعض السلبيا تشوبه، ورغم أنه كانت 1996والمعدل بدستور  1989دستور 

جد إيجابية على أرض الواقع تمثلت في رفع القيود على مختلف المعاملات العقارية لتصبح حرة ، ونتيجة 

لذلك تم إلغاء الأمر المتعلق بتكوين الإحتياطات العقارية للبلدية وإقرار إسترجاع الأراضي الفلاحية 

وذلك بصدور قانون  أو التي وضعت تحت حماية الدولةالمؤسسة في إطار الثورة الزراعية أو المتبرع �ا 

. 17/11/1990المتعلق �لتوجيه العقاري والمؤرخ في  90/25  

 لة المميزات كذلك التأكيد على ثبوت ممارسة حق الملكية على الأملاك الوطنية العقارية للدولة جمومن 

         ية لايجوز التصرف �ا أو حجزهاو الولاية و البلدية فقط دون سواها، مبدأ الثنائية أملاك عموم

.أو التقادم ، وأملاك وطنية خاصة يجوز التصرف فيها في إطار نصوص تشريعية   

قد أوضح بما لايدع مجال للشك  90/30المعدل و المتمم للقانون  08/14كما أن القانون  

ادم طبقا لقواعد القانون المدني فيما يخص إمكانية الحجز للأملاك العقارية الوطنية الخاصة وكسبها �لتق
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السالف  08/14حيث جاء المشرع ليحسم هذا الأمر بموجب إقراره في نص المادة الرابعة من القانون 

.الذكر بعدم جواز ذلك شأنه ، شأن الأملاك العمومية  

ك العقارية ولقد إعتبر المشرع كذلك �ن حق الملكية التي تمارسها الدولة أو الجماعات المحلية على الأملا

في الأملاك  الوطنية الخاصة �نه حق ملكية خالص وليس حق ملكية إدارية مثل ما هو عليه الأمر

.الوطنية العمومية   

المعدل و المتمم قد ميز بين الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية  90/30ورغم أن القانون 

ل واحد منها يخضع لقواعد تختلف عن بعضها صير بدون فائدة رغم أن كيالخاصة فإن هذا التميز 

.البعض ، والدليل على ذلك أنه في حالة النزاع القضائي ، يخضعان لنظام قضائي واحد   

بحكم أن المشرع الجزائري يعتنق المعيار الشكلي و ليس المعيار الموضوعي في تحديد المنازعة ذات      

صرف و خاصة بيع الأملاك العقارية الخاصة تية المتعلقة �لالطابع الإداري �لرغم من أن الأحكام القانون

        التابعة للدولة ليست بعيدة عن الأحكام الجاري �ا العمل بين الخواص، و التي تستمد أصولها 

  .من القانون الخاص

كبيرة جدا   و في الأخير نستخلص من بحثنا هذا المتواضع أن الأملاك العقارية الوطنية الخاصة لها أهمية   

في بناء تطور اقتصادي وطني كبير، و لأن طبيعة الأملاك الوطنية العقارية الخاصة التابعة للدولة تؤدي 

وظيفة امتلاكية و مالية تجعلها أكثر أهمية، و لكو�ا كذلك قاعدة لكل المشاريع فإ�ا تساهم كثيرا في 

ذا نرى اهتمام جل التشريعات على اختلاف البلاد، و له في دفع عجلة النمو الاقتصادي و الاجتماعي 

و انشاء هياكل و مؤسسات قصد ضبطها و تسييرها و كذلك   نظمها السياسية في سن قواعد قانونية

.حمايتها  
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وفي الاخير فاننا نذكر أن الموضوع الذي تناولناه سبقنا له غير� خاصة الاملاك الوطنية أو الاملاك 

تواصلة في التشريعات فيه يبقى غاية للكثير وذلك �لنظر للتعديلات المالبحث  غير ان ،الوطنية الخاصة

الالمام به قدر الامكان ، فان أصبنا  اوقد حاولن العقارية تماشيا مع الظروف خاصة الاقتصادية للبلاد

.)وقل اعملو فسيرى الله  عملكم ورسوله والمؤمنون(فذلك توفيق من الله عز وجل   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :راجعقائمة الم

  قائمة النصوص القانونية

  النصوص التشريعية :  أولاً 
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المتضــمن أيلولــة الأمــلاك الشــاغرة إلى الدولــة  06/05/1966المــؤرخ في  66/102الأمــر رقــم -

  . 06/05/1966المؤرخة في  36ر العدد .ج

 ر العــدد.المتضــمن قــانون الثــورة الزراعيــة ج 1973نــوفمبر  08المــؤرخ في  71/73الأمــر رقــم  -

  . 30/11/1971المؤرخة في  97

ـــــم  - ـــــة لمصـــــادرة أمـــــلاك  1974أوت  27المـــــؤرخ في  74/258الأمـــــر رق المتضـــــمن إنشـــــاء لجن

  .الأشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 

ر العــدد .المتضــمن القــانون المــدني الجزائــري ج 26/09/1975المــؤرخ في  75/58الأمــر رقــم  -

  . 30/09/1975المؤرخة في  78

ر العدد .المتضمن تنظيم التعاونيات العقارية ج 23/10/1996المؤرخ في  76/92الأمر رقم  -

  . 09/02/1977المؤرخة في  12

المتضــمن قــانون التســجيل ، المعــدل والمــتمم  07/08/1976المــؤرخ في  76/105الأمــر رقــم  -

  . 18/12/1976المؤرخة في  81ر العدد .ج

المتضـمن التنـازل عـن الأمـلاك العقاريـة ذات  07/02/1981 المـؤرخ في 81/01القانون رقـم  -

الاســـتعمال الســـكني أو المهـــني أو التجـــاري أو الحـــرفي التابعـــة للدولـــة والجماعـــات المحليـــة ودواويـــن الترقيـــة 

المؤرخــة في  06ر العــدد .والتســيير العقــاري والمؤسســات والهيئــات والأجهــزة العموميــة ، معــدل ومــتمم ج

10/02/1981 .  

ر .ج 1985المتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  1984ديســـمبر  24المـــؤرخ في  84/21لقـــانون ا -

  . 26/12/1984المؤرخة  55العدد 

المتضـــمن كيفيـــات اســـتغلال الأراضـــي  1987ديســـمبر  08المـــؤرخ في  87/19القـــانون رقـــم  -

ــــة التابعــــة للأمــــلاك الوطنيــــة وتحديــــد حقــــوق المنتجــــين و المؤرخــــة في  50ر العــــدد .اجبــــا�م جو  الفلاحي

09/12/1987 .  

  القانون رقم  -

المؤرخــة  49ر العــدد .المتعلــق بقــانون التوجيــه العقــاري ج 1990نــوفمبر  18المــؤرخ في  90/25

  . 18/11/1990في 
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ر .المتعلــق بقــانون الأمــلاك الوطنيــة ج 1990المــؤرخ في الفــاتح ديســمبر  90/30القــانون رقــم -

  . 02/12/1990المؤرخة في  52العدد 

المحدد لإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة  27/04/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم  -

  . 27/04/1991المؤرخة في  21ر العدد .العمومية المعدل والمتمم ج

ر .المتعلـق �لنشـاط العقـاري ج 1993المؤرخ في الفـاتح مـارس  93/03المرسوم التشريعي رقم  -

  . 03/03/1993المؤرخة في  14العدد 

ـــــم  - ـــــه العقـــــاري  25/09/1995المـــــؤرخ في  95/26الأمـــــر رق المعـــــدل والمـــــتمم لقـــــانون التوجي

  . 27/09/1995المؤرخة في  55ر العدد .ج 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25

ر .ج 1996المتضــــمن قــــانون الماليــــة لســــنة  30/12/1995المــــؤرخ في  95/27الأمــــر رقــــم  -

  . 31/12/1995المؤرخة في  82العدد 

ر .ج 1998المتضــمن قــانون الماليــة لســـنة  31/12/1999المــؤرخ في  97/02القــانون رقــم  -

  . 31/12/1997المؤرخة في  89العدد 

ر .ج 2001المتضـــمن قـــانون الماليـــة لســـنة  23/12/2000المـــؤرخ في  2000/06القـــانون  -

  . 24/12/2000المؤرخة في  80العدد 

 47ر العـــدد .المتعلـــق بتطـــوير الاســـتثمار ج 2001أوت  02المـــؤرخ في  01/03الأمـــر رقـــم  -

  . 2001أوت  22المؤرخة في 

ر .ج 2002المتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22المؤرخ في  01/21القانون رقم  -

  . 23/12/2001المؤرخة في  79العدد 

  .اريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية و الاد 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون -

  .90/30المعدل و المتمم للقانون  20/07/2008المؤرخ في  08/14القانون  -

  .31/12/2014المؤرخ في  78صادر في الجريدة الرسمية رقم ال 2015قانون المالية لسنة 

   النصوص التنظيمية:  �نيًا

لشــاغرة المتعلــق بتنظــيم المعــاملات العقاريــة ا 23/10/1962المــؤرخ في  62/03المرســوم رقــم  -

  . 26/10/1962المؤرخة في  01ر العدد .ج
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ر .المتضـــمن تنظـــيم الأمـــلاك الشـــاغرة ج 1963مـــارس  18المـــؤرخ في  63/88المرســـوم رقـــم  -

  . 20/03/1963المؤرخة في  12العدد 

ر العـــدد .المتعلـــق �لقـــانون الأساســـي للتعاونيـــات العقاريـــة ج 21/01/1978القـــرار المـــؤرخ في -

  . 14/02/1978المؤرخة في  07

 83/18المحــدد لكيفيــات تطبيــق القــانون  1983ديســمبر  10المــؤرخ في  83/724المرســوم  -

  . 13/12/1983المؤرخة في  51ر العدد .ج

المتعلـق بكيفيـات تحديـد أثمـان الاقتنـاء والبيـع  07/01/1986المؤرخ في  86/02المرسوم رقم  -

المؤرخـــــــــة في  01ر العـــــــــدد .عقاريـــــــــة جمـــــــــن قبـــــــــل البلـــــــــد�ت للأراضـــــــــي المدمجـــــــــة في الإحتياطـــــــــات ال

08/01/1986   

ــــع  1988جــــوان  22القــــرار المــــؤرخ في  - المتضــــمن المصــــادقة علــــى دفــــتر الشــــروط الخــــاص �لبي

  . 14/09/1988المؤرخة في  37ر العدد .للمنقولات التابعة لأملاك الدولة عن طريق المزاد العلني ج

المتعلــق بنظــام مــنح حــق الامتيــاز  07/02/1989المــؤرخ في  89/10المرســوم التنفيــذي رقــم  -

  .السكني على العقارات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية 

المحــدد لقائمــة الوظــائف والمناصــب المخولــة  17/05/1989القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ في  -

ر .أو المؤسســات ذات الطــابع العموميــة ج حــق الامتيــاز في المســاكن التابعــة للدولــة أو الجماعــات المحليــة

  . 24/05/1989المؤرخة في  21العدد 

المتعلــق بتنظــيم المصــالح الخارجيــة  1991مــارس  02المــؤرخ في  91/65المرســوم التنفيــذي رقــم  -

  . 14/08/1991المؤرخة في  10ر العدد .لأملاك الدولة والحفظ العقاري ج

المحدد لشروط إدارة الأملاك التابعة  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي  -

   24/11/1991المؤرخة في  60ر العدد .للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ج

المحــدد لشــروط التنــازل عــن الأراضــي  06/07/1992المــؤرخ في  92/289المرســوم التنفيــذي  -

  . 19/07/1992المؤرخة في  55ر العدد .الفلاحية بعد استصلاحها ج

المتعلـــق بكيفيــــة مـــنح الامتيــــاز  07/07/1993المــــؤرخ في  93/156المرســـوم التنفيــــذي رقـــم  -

  . 11/07/1993المؤرخة في  45ر العدد .لصالح الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ج
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المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفيـــذي  08/12/1993المـــؤرخ في  93/303المرســـوم التنفيـــذي  -

  . 12/12/1993المؤرخة في  82ر العدد .ج 1991مبر نوف 23المؤرخ في  91/454

المتضـمن مـنح تفـويض لمـديري أمـلاك الدولـة في الولايـة  1992ينـاير سـنة  20القرار المـؤرخ في  -

المؤرخــة في  30ر العــدد .لإعــداد العقــود الــتي �ــم الممتلكــات العقاريــة التابعــة لأمــلاك الدولــة الخاصــة ج

23/04/1992 .  

المتضــــمن تحديــــد شــــروط وكيفيــــات بيــــع  19/02/1992المشــــترك المــــؤرخ في  القــــرار الــــوزاري -

ــــــة ج ــــــة الخاصــــــة للدول ــــــة التابعــــــة للأمــــــلاك الوطني المؤرخــــــة في  23ر العــــــدد .الأراضــــــي الفضــــــاء أو المبني

25/03/1992   

المتضــــمن المصــــادقة علــــى دفــــتر الشــــروط  15/08/1994القــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ في  -

ــــه في الم ــــة جالمعمــــول ب ــــى �جــــير العقــــارات التابعــــة للدول ــــدات القائمــــة عل المؤرخــــة في  01ر العــــدد . زاي

08/01/1995 .  

المتضــمن المصـــادقة علـــى دفـــتر الشــروط المطبقـــة علـــى بيـــع  1997مـــارس  05القــرار المـــؤرخ في  -

  08/03/1997المؤرخة في  55ر العدد .العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة �لمزايدات العلنية ج

   التعليمات والمذكرات:  �لثاً

المتعلقـة بتبديـد الأمـلاك  1998سـبتمبر  21للسيد رئيس الحكومة المؤرخة في  05المذكرة رقم  -

  الوطنية 

  .الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية 24/05/1998المؤرخة في 16التعليمة رقم -

ـــة  17المؤرخـــة في  3587التعليمـــة رقـــم  - ـــة العامـــة للأمـــلاك  1999جويلي الصـــادرة عـــن المديري

الوطنية المتعلقة بدور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في عمليات التحقيـق العقـاري المنـدرج ضـمن 

  .إطار إعداد مسح الأراضي العام 

  .الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية 2421المذكرة رقم-

الصـــــادرة عـــــن المديريـــــة العامـــــة للامـــــلاك  04/09/2004في الصـــــادرة  4618المـــــذكرة رقـــــم  -

  .الوطنية

  .عن المديرية العامة للاملاك الوطنية 06/06/2013الصادرة في  05590المذكرة رقم  
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   يرالمناش:  رابعًا

الصـــادر عـــن وزارة الاقتصـــاد  275تحـــت رقـــم  1991جـــانفي  23المنشـــور الـــوزاري المـــؤرخ في  -

  .والمتعلق �لأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة �لأملاك الوطنية ) وزارة المالية حاليًا(

المبــــين لكيفيــــة تطبيــــق أحكــــام قــــانون التوجيــــه العقــــاري  1991فبرايــــر  17المنشــــور المــــؤرخ في  -

  . 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25

لأمـــلاك المتعلـــق بتســـوية الممتلكـــات التابعـــة ل 1993ســـبتمبر  09المـــؤرخ في  01المنشـــور رقـــم  -

  .الخاصة للدولة المحازة من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

المتعلق بتسوية الممتلكات التابعة لأملاك الدولة  1996سبتمبر  09المؤرخ في  02المنشور رقم  -

  .جاري الخاصة المحازة من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والت

المتعلــــق �لمحافظــــة والحمايــــة  1997مــــارس  20المــــؤرخ في  64المنشــــور الــــوزاري المشــــترك رقــــم  -

  .للأراضي الفلاحية أو ذات وجهة الفلاحية 

  المؤلفات 

، حــق الملكيــة ، ا�لــد الثـامن -الوســيط في شـرح القــانون المـدني ، عبـد الــرزاق السـنهوري / د -1 

 . 1967عربي،دار احياء التراث ال، لبنان 

أسـباب كسـب ،  الجـزء التاسـععبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المـدني ، / د -2 

  1968الملكية،القاهرة دار النشر للجامعات المصرية ،

القــــاهرة دار ، -دراســــة مقارنــــة –الــــوجيز في القــــانون الاداري ســــليمان محمد الطمــــاوي ، / د - 3 

 . 1975،  الفكر العربي

يلـــى زروقـــي ، ،المنازعـــات العقاريـــة ،الطبعـــة التاســـعة ، الجزائـــر دار همومـــة ،لعمـــر حمـــدي �شـــا  -4 

 .2013للطباعة ،

دار همومـة ، عنابـة ،  الجزائـر ،-الطبعة التاسـعة،الخاصـة -الملكيةحماية عمر حمدي �شا ،  /د – 5 

  . 2000، للطباعة

علـــم الادارةالعامـــةوالقانون الاداري ،دار قـــرارت الإداريـــة بـــين نظريـــة ال -عمـــار عوابـــدي / د .-6

  .2003همومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،طبعة 



 

- 97 - 

،الطبعــــــــة الثلثة،دارهمومــــــــة )العقــــــــار(عمــــــــار علوي،الملكيــــــــة والنظــــــــام العقــــــــاري في الجزائــــــــر/د -7

  .2006،الجزائر،

  .الجامعيةعمر صدوق ،تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي ، الجزائر نديوان المطبوعات /د -8

-بـدون طبعـة–اعمر يحياوي ،الـوجيز في الامـوال الخاصـة التابعـة للدولـة والجماعـات المحليـة /د -9

  .2001،الجزائر دار الصومعة للطباعة والنشر والتوزيع ،

الـــديوان  -الطبعـــة الأولى  -شـــرح قـــانون المســـتثمرات الفلاحيـــة  -بـــن رقيـــة بـــن يوســـف / د -10

  .2001 –التربوية  الوطني للأشغال

الطبعــة الأولى، الــديوان ) العقــار الفلاحــي(ليلــى زروقــي، التقنيــات العقاريــة، الجــزء الأول /د -11 

  .2000التربوية، الجزائر،  الوطنية للأشغال

   محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة التشريع الجزائري، ديوان/ د -12

 . 1988ر المطبوعات الجامعية، الجزائ 

  ،مجلة المحامين،منطقة )قار الخاصعال(ولد الشيخ شريفة اشكالات المنازعات العقارية -13

  . 2006تيزي وزون

  

  ومجموعة النصوص ا�لات

 1998إلى  1989ا�لة القضائية للمحكمة العليا ، وزارة العدل ، الجزائر ، أعداد سنوات  -1

  الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية) ت والمذكرات التعليمات والمنشورا( مجموعة النصوص  -2.

1990-2016  
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  المعدل1989دستور  -1

  

  

  

  

  

  

  

  المحتوى  الموضوع  
الجریدة     

  الرسمیة
  الملاحظات  المرجع

01  
 1989دستور 

  المعدل

تضمن تعریف للاملاك 
الوطنیة وعدد الاملاك 

  العمومیة

المؤرخة  76
/08/12في

1996  

من  18و 17المادتین 
     1989دستور 

معدل بدستور 
1996  



 
100 

  التوجیھ العقاري-2

  

  المحتوى  الموضوع  الرقم
الجریدة     

  الرسمیة
  الملاحظات  المرجع

01  
  90/25قانون 

المؤرخ في 
18/11/1990  

  یتضمن التوجبھ العقاري

المؤرخة  49
في 

18/11/
1990  

اصناف الاملاك -
النظام –العقاریة 

  القانوني والقیود الخاصة 
طرق تدخل الدولة -

  والجماعات المحلیة 
  احكام ختامیة  -

معدل ومتمم بالامر 
المؤرخ في  95/26

25/09/1995 
جریدة رسمیة 

المؤرخة في 55
27/09/1995  

02  
مرسوم تنفیذي رقم 

المؤرخ  91/254
   27/07/1991في 

یحدد كیفیات إعداد شھادة 
الحیازة وتسلیمھ المحدثة 

 39بموجب المادة 
   90/25منالقانون 

المؤرخة  36
31/07/

1991  
  كیفیات إعداد شھادة الحیازة 

مجموعة النصوص 
للمدیریة العامة 
للاملاك الوطنیة 

)1990-1995(  
إجراء إعداد شھادة -

  29الحیازة ص
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03  
مرسوم تنفیذي رقم 

المؤرخ  90/405
  22/12/1990ي ف

یحدد قواعد إحداث وكالات 
محلیة للتسییر والتنظیم 

  العقاریین الحضریین    

المؤرخة  26
26/12/

1990  

التنظیم -أحكام عامة-
-النظام المالي–والعمل 

  احكام ختامیة 
-  

معدل ومتمم بالمرسوم 
رقم  لاتنفیذي

المؤرخ في  03/408
جریدة  05/11/2003

 68رسمیة عدد
مؤرخة في 

09/11/2003  

04  

منشور وزاري 
 80مشترك رقم 

مؤرخ في 
24/02/1996   

یتضمن كیفیة تطبیق 
المعدل  90/25القانون رقم 

  والمتمم   
 /  

كیفیات –مجال التطبیق 
استرجاع الاراضي 

الفلاحیة المؤممة قي اطار 
إجراءات –الثورة الزراعیة 

التسوبة –الاسترجاع 
  القانونیة 

مجموعة النصوص 
للمدیریة العامة 

للاملاك الوطنیة لسنة 
  36ص 1996
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  الأملاك الوطنیة-03

  

  

  المحتوى  الموضوع  الرقم
الجریدة     

  الرسمیة
  الملاحظات  المرجع

01  
 90/30قانون

المؤرخ في 
01/12/1990  

یتضمن قانون الاملاك 
  الوطنیة

المؤرخة  52
في 

02/12/
1990  

  المبادىء العامة -
تكوین  الاملاك -

  الوطنیة 
تسییر الاملاك -

  الوطنیة 

معدل ومتمم بالقانون 
المؤرخة في 08/14

الجریدة الرسمیة  20/07/2008
المؤرخة في  44عدد

03/08/2008  

02  
 66/102الأمر 

المؤرخ في 
06/05/1966  

یتضمن ایلولة الأملاك 
  الشاغرة للدولة

المؤرخة  36
06/05/

1966  

ایلولة الملاك الشاغرة 
  للدولة 

 /  

03  
 91/455قانون 

المءؤرخ في 
23/11/1991  

یتعلق بجرد الاملاك 
  الوطنیة   

المؤرخة  60
24/11/

1991  

  أحكام تمھیدیة -
العقارات (الجرد-

  )والمنقولات
/  
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04  

 02/11قانون 
المؤرخ في 

ی24/12/2002
تضمن قانون 

المالیة 
   2003لسنة

صرف نفقات صیانة 
  وترمیم العقارات  

المؤرخة  86
في 

25/12/
2002   

شھادة – 83المادة 
تسجیل في الجدول 

العام لعقارات الاملاك 
  الوطنیة   

منشور وزیر المالسیة رقم 
 03/02المؤرخ في  03/01

یتضمن كیفیات تطبیق  2003
 02/01من القانون رقم  83المادة 

مجموعة النصوص للمدیریة (
ة للاملاك الوطنیة لسنة العام

  ) 68ص 2003

05  

مرسوم تنفیذي 
12/427 

المؤرخ في 
16/12/2012   

یحدد شروط و 
كیفیاتإدارة وتسییر 
الاملاك الوطنیة 

العمومیة والخاصة 
  التابعة للدولة  

المؤرخة  69
في 

19/12/
2012  

الاملاك (مجال تطبیقھ 
الوطنیة العمومیة 
والخاصة التابعة 

  )للدولة
ختلفة احكام م-

  )  الرقابة والدعاوي(

تم بموجبھاإلغاء المرسوم التنفیذي 
المؤرخ في  91/454

23/11/1991  
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06  

مرسوم تنفیذي 
03/269 

المؤرخ في 
07/08/2006  

یحدد كیفیات وشروط 
التنازل عن املاك الدولة 

ودواوین الترقیة 
والتسییر العقاریالمسلمة 

أو الموضعة حیز 
الاستلام قبل 

01/01/2004  

المؤرخة  48
في 

13/08/
2003  

شروط التنازل عن 
الاملاك العقاریة 

الاملاك العقاریة ذات (
–الاستعمال السكني 

المھني –التجاري 
  )أوالحرفي

  كیفیات التنازل عنھا-

 06/296معدل بالمرسوم التنفیذي 
جریدة  02/09/2006المؤرخ في 

المؤرخة في  54رسمیة عدد 
03/09/2006   

 13/153م المرسوم التنفیذي رف-
جریدة  15/04/2013المؤرخ في 

مؤرخة في 22رسمیة عدد 
والمرسوم  26/04/2013

المؤرخ في  14/119التنفیذي رقم 
جریدة رسمیة عدد 24/03/2014

المؤرخة  19
والمرسوم التنفیذي 02/04/2014

المؤرخ في  15/211رقم 
جریدة رسمیة عدد  11/08/2015

  19/08/2015المؤرخة في  44
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07  

تنفیذي مرسوم 
92/371 

المؤرخ في 
10/10/1992  

یحدد القواعد المطبقة في 
التسییر الملاك العقاریة 

المخصصة لوزارة 
  الدفاع
  

المؤرخة  74
في 

14/10/
1992  

الملاك العسكریة 
, تكوینھا ,قوامھا 
  ومراقبتھا,جردھا 

انظر التعلیمة رقم 
المؤرخة في 006348

مجموعة (17/12/2003
النصوص للمدیریة العامة 

للاملاك الوطنیة  لسنة 
  )20صفحة 2003

08  
قرار مؤرخ في 

05/03/1997  

یتضمن الموافقة عاى 
نموذج دفتر الشروط 

الذي یحدد البنود 
والشروط المطبقة في 
بیع العقارات التابعة 

الوطنیة الخاصة  للاملاك
  بالمزایدات العلنیة 

  

المؤرخة 55
في 

20/08/
1997  

إجراءات (احكام عامة 
  )المزایدات

/  
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09  
قرار مؤرخ في  

15/08/1994  

یتضمن الموافقة عاى 
نموذج دفتر الشروط 

الذي یحدد البنود 
والشروط المطبقة في 
ایجارالعقارات التابعة 

للاملاك الوطنیة الخاصة 
من المسیرة مباشرة 

طرف إدارة املاك 
  الدولة  

  

المؤرخة 01
في 

08/01/
1995  

إجراءات (احكام عامة 
  )المزایدات

/  

10  
قرار وزاري 

مشترك مؤرخ في 
03/05/2003  

یحدد كیفیة احصاء الاملاك 
العقاریة التابعة 
للدولةالمتواجدة 

بالخارجفصد ادراجھا في 
  .الدرد العام 

المؤرخة 59
في 

05/10/2003  

الاملاك  احصاءكیفیات 
العقاریة التابعة للدولة 

المتواجدة بالخارج قصد 
  ادراجھا في الجرد العام

/  

11  

قرار الوزیر 
المنتدب للمزانیة 

مؤرخ في 
04/02/1992  

یحدد نموذج بطاقة التعریف 
لعقارات الاملاك الوطنیة 

   ویضبط كیفیة إعدادھا,

المؤرخة 26
في 

08/04/1992  

العقارات موضوع -
  بطاقة التعریف 

الھیآت والمصالح -
المعنیة بإعداد بطاقة 

  التعریف 
  إعداد بطاقة التعریف-

/  
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  العقار الفلاحي     -04

  

  المحتوى  الموضوع  الرقم
    

الجریدة 
  الرسمیة

  الملاحظات  المرجع

01  
 83/18قانون 

المؤرخ في 
13/08/1983  

یتعلق بحیازة الملكیة 
  الفلاحیةالعقاریة 

34 
المؤرخة 

في 
16/08/

1983  

حیازة الملكیة –أحكام تمھیدیة 
حیازة –بالإستصلاح الأراضي 

  الملكیة عن طریق النقل 
/  

02  
 08/16قانون

المؤرخ 
03/08/2008  

یتضمن التوجیھ 
  العقاري 

46 
المؤرخة 

10/08/
2008  

أدوات التوجیھ الفلاحي -أحكام عامة
–الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي –

التدابیر الھیكلیة المطبقة على الإنتاج 
–نأطیر النشاطات الفلاحیة -الفلاخي

  أدوات التاطیر والتمویل 

المرسوم التنفیذي رقم 
المؤرخ في  03/313
المحدد  16/09/2003

لشروط وكیفیات 
إسترجاع الأراضي 

الفلاحیة التابعة للاملاك 
لدولة الخاصة التابعة ل

المدمجة في قطاع 
  عمراني 
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03  
 10/03قانون 

المءؤرخ في 
15/08/2010  

یحدد شروط 
وكیفیات إستغلال 
الأراضي الفلاحیة 
التابعة للاملاك 
الخاصة التابعة 

  للدولة  

46 
المؤرخة 

10/08/
2008  

شروط وكیفیات منح –أحكام عامة 
النظام القانوني للمستثمرة –الإمتیاز 

المستثمر  إلتزامات–الفلاحیة 
العقوبات المترتبة –صاحب الإمتیاز 

عند إخلال المستثمر صاحب 
  .الإمتیاز بإلتزاماتھ

تم بموجب إلغاء القانون 
المؤرخ في /87/19
جریدة (08/12/1987

المؤرخة في  50رسمیة 
09/12/1987.(  

04  
مرسوم رقم 

المؤرخ  724 83
   10/12/1983في 

یحدد كیفیات تطبیق 
القانون رقم 

لمؤرخ في ا83/18
13/08/1983    

51 
المؤرخة 

في 
13/12/

1983   

تعیین مواقع الأراضي المطلوب 
كیفیات حیازة الملكیة –إستصلاحھا 

العقاریة الفلاحیة عن طریق 
كیفیات –الإستصلاح وإجراءاتھ 

حالات خاصة –معاینة الإستصلاح 
  أحكام مختلفة  –

/  

05  
مرسوم تنفیذي 

المؤرخ  10/326
   23/12/2010في 

یحدد كیفیات تطبیق 
حق الإمتیاز 

لاستغلال الاراضي 
الفلاحیة التابعة 
للاملاك الخاصة 
  التابعة للدولة  

79 
المؤرخة 

في 
29/12/

2010  

دراسة ملفات التحویل حق الانتفاع 
اعداد عقد –الدائم الى حق إمتیاز 

إمتیاز الأراضي المتوفرة –الإمتیاز 
كیفیات الشراكة لاستغلال –

  نوحة الأراضي المم

/  
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06  
مرسوم تنفیذي 

المؤرخ في  11/06
10/01/2011  

یحدد كیفیات 
إستغلال الأراضي 

الفلاحیة التابعة 
للاملاك الخاصة 

التابعة للدولة 
المخصصة أوالملحقة 
بالھیآت والمؤسسات 

  العمومیة

02 
المؤرخة 

في 
12/01/

2011  

كیفیات أستغلال -أحكام عامة 
– أحكام إنتقالیة–الأراضي الفلاحیة 

  أحكام ختامیة

خاص بالمزارع 
  النوذجیة

07  
مرسوم تنفیذي 

المؤرخ  97/483
  15/12/1997في 

یحدد كیفیات منح 
الإمتیازعلى فطع  
الأراضي التابعة 
للاملاك الخاصة 
التابعة للدولة في 

المساحات 
الاستصلاحیةوأعبائھ 

  وشروطھ

83 
المؤرخة 

في 
17/12/

1997  

قطع أرضیة من  كیفیات منح إمتیاز
الأملاك الوطنیة البخاصة التابعة 
للدولة الواقعة ضمن المساحات 
الاستصلاحیة ،اعبائھ وشروطھ 
وإحتمال تحویل ھذا الامتیاز الى 

  تنازل 

معدل ومتمم بالمرسوم 
 98/372التنفیذي رقم 

المؤرخ في 
جریدة ( 23/11/1998

مؤرخة 88رسمیة عدد 
  ) 25/12/1998في 

08  
ي مرسوم تنفیذ

المؤرخ  97/490
  20/12/1997في 

یحدد شروط تجزئة 
  الأراضي الفلاحیة 

  

84 
المؤرخة 

في 
21/12/

1997  

تحدید شروط إنجاز عملیات تجزئة 
الأراضي الفلاحیة مھما كان وضعھا 

تخدید المساحة المرجعیة ( القانوني 
ملحق یتضمن –حسب المناطق 

  )مناطق جبلیة 

/  
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09  

منشور وزاري  
  108مشترك رقم 

المؤرخ في 
23/02/2011   

إنشاء المستثمرات 
الجدیدة وتربیة 

الحیونات والخدمات   
/  

إنشاءھا على أراضي الخواص الغیر 
مستغلة ،إنشاءھا على الأراضي 

–التابعة لاملاك الدولة الخاصة 
مزایا –كیفیات منح حق الامتیاز 

إنشاء المستثمرات الجدیدة في اطار 
  منح الإمتیاز  

ون انظر القان
المؤرخ في 11/11

المتضمن  18/07/2011
قانون المالیة التكمیلي 

جریدة  2011لسنة 
مؤرخة 40رسمیة عدد 

20/07/2011   
أحكام تتعلق باملاك 

المادة المعدلة –الدولة 
من قانون  41للمادة 

المالیة التكمیلي لسنة 
الامر رقم ( 2010

المؤرخ في  10/01
جریدة ( 26/08/2010

رخة المؤ 49رسمیة عدد 
  29/08/2010في 
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10  
منشور وزاري 

مشترك   المؤرخ في 
08/06/2011  

حیازة الملكیة العقاریة 
طمأنة :الفلاحیة

المستغلین على ملكیاتھم 
  .العقاریة 

/  

الأراضي المعاینة إیجابیا دون إعداد 
الدفتر العقاري أو التي كان موضوع 

الاراضي التي لم تتم  معاینة سلبیاأو
مجال تطبیق القانون - معاینتھا اصلا

  .المتعلق بالحیازة

معد من طرف الوزارات 
الداخلیة والجماعات :التالیة

  المحلیة 
  الفلاحة والتنمیة الریفیة 

  المالیة

11  
 02التعلیة رقم 

المؤرخة في 
12/05/2013  

إقتطاع الأراضي 
  الفلاحیة 

  صادرة عن الوزیر الأول  الأراضي الفلاحیة   كیفیات إستغلال  /

12  
 02274التعلیة رقم 

المؤرخة في 
04/03/2014  

حساب الأتاوة المستحقة 
بعنوان ترخیص 

بالإستغلال في اطار 
من القانون 35المادة 

المتضمن  84/12رقم 
  قانون الغابات

  

/  

كیفیات حساب الأتاوة السنویة  المستحقة 
في اطار  بعنوان ترخیص بالإستغلال

تحدید عملیات موضوع – 35المادة 
  الترخیص

  تحدید مدة الترخیص-
  

وارد من المدیریة العامة 
  للاملاك الوطنیة

13  
 001التعلیة رقم 

المؤرخة في 
19/04/2010  

  للسید الوزیر الأول  /  /  راجع مضمون التعلیمة

14  
 02التعلیة رقم 

المؤرخة في 
12/05/2013  

أراضي  تتعلق بإقتطاع
فلاحیة منأجل تلبیة 

الحاجبات الضروریة 
المرتبطة بإنجاز 

  مشاریع عمومیة للتنمیة

/  

الترتیبات المكملة لتلك الواردة في 
والواجب العمل بھا عند  001التعلیمة 

إقتطاع الاراضي الفلاحیة لإستعمالھا 
كأوعیة عقاریة لإنجاز مشاریع ذات 

  .ضرورة ملخة

  للسید الوزیر الأول
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  نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة            -05

  

  الرقم
قانون أو (المرجع 

  )تنظیم
  الموضوع

الجریدة 
  الرسمیة

  الملاحظات  المحتوى

01  
  91/11قانون

المؤرخ في 
27/04/1991  

یحدد القواعد المتعلقة 
بنزع الملكیة من أحل 

  المنفعة العامة 

21 
المؤرخة 

في 
08/05/

1991  

التصریح –تعریف 
  بالمنفعة العامة 

تحدید -
الاملاكوالحقوق 
المطلوب نزع 

  ملكیتھا 
  تقریر تقییم -

القرار الاجاري -
الخاص بقابلیة 

القرار –التنازل 
الاداري بنزع 

  الملكیة
   احكام مختلفة -

 04/21منالقانون  65متمم بالمادة 
 جریدة  29/12/2004المؤرخ في 

مؤرخة في  85رسمیة عدد
 59والمتمم بالمادة  30/12/2004

المؤرخ في 07/12من القانون 
جریدة رسمیة عدد  30/12/2007

 32/12/2007مؤرخة في  82
من قانون  37والمتمم بالمادة 

 30/12/2013المؤرخ  13/08
مؤرخة في  68جریدة رسمیة عدد 

31/12/2013   
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02  

مرسوم تنفیذي 
 93/186رقم 

المؤرخ في 
27/07/1993   

یحدد كیفیات تطبیق 
   91/11القانون 

51 
المؤرخة 

01/08/
1993  

الملف المطلوب نزع 
  ملكیتھا 

  اعضاء لجنة التحقیق -
التصریح بالمنفعة -

  العمومیة 
  التحقیق الجزئي -

تقدیر قیمة الممتلكات -
  والخقوق العقاریة 

بیع الممتلكات -
  والحقوف 

  نقل الملكیة -
إجراءات نزع -

  الملكیة

 05/248متمم بالمرسوم التنفیذي 
جریدة  10/07/2005المؤرخ في 

مؤرخة في  48رسمیة عدد 
ومتمم بالمرسوم التنفیذي  10/07/2005

 07/07/2008المؤرخ في  08/202
مؤرخة في  39جریدة رسمیة عدد

13/07/2008  

03  

منشور وزاري 
 07شترك رقم م

مؤرخ في 
11/05/1994  

اجراءات نزع الملكیة       /اجراءات نزع الملكیة     

  معد من طرف 
  وزارة الفلاحة -
  وزارة السكن -

  وزارة التجھیز والتھیئة العمرانیة -
  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-
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04  

منشور وزاري 
مشترك رقم 

مؤرخ في  07/43
02/09/2007   

اجراءات نزع الملكیة 
المتعلق بعملیة انجاز البنیة 
التحتیة ذات المنفعة العامة 

وذات البعد الوطني 
  الاستراتیجي   

 /  
اجراءات نزع الملكیة     

  

  معد من طرف 
  وزارة المالیة-

  وزارة السكن والعمران -
  وزارة الاشغال العمومیة  -

  وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-
  النقلوزارة -

05  

مرسوم تنفیذي 
 10/20رقم 

المؤرخ في 
12/01/2010  

یتضمن تنظیم لجنة 
المساعدة على تحدید 

الموقع وترقیة 
الاستثمارات وضبط 

العقار وتشكیلتھا 
  وتسییرھا  

  
  
  
  
04 

المؤرخة 
في 

17/01/
2010  

/  /  
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06  

مرسوم تنفیذي 
 15/281رقم 

المؤرخ في 
26/10/2015  

یحدد شروط وكیفیات منخ 
الإمتیاز القابل للتحویل 
لتنازل على الأراضي 
التابعةللاملاك الخاصة 
للدولة والموجھة لانجاز 
مشاریع الترقیة العقاریة 

  ذات الطابع التجاري 

58 
المؤرخة 

في 
04/11/

2015  

 01868التعلیمة رقم 
المؤرخة قي 

25/05/1991  

الأراضي المعنیة ، مكونات الملف 
قوق وإلتزامات ،اللجنة التقنیة الولائیة ،ح

  المستفید ، دفتر الشروط النموذجي 

07  
 680التعلیمة رقم 

المؤرخة في 
29/12/2011  

منح مزایا خاصة 
للاستثمارات في ولایات 
  الجنوب والھضاب العلیا 

  الولایات المعنیة  /  /

08  

تعلیمة وزاریة 
مشتركة  رقم 

المؤرخة في  001
06/08/2015  

تتضمن الاجراءات 
الجدیدة لوضع حیز التنفیذ 

الأحكام المتعلقة بمنح 
الامتیاز على 

العقاراتالتابعة للاملاك 
الخاصة للدولة والموجھة 
  للمشاریع الاستثماریة  

/  
كیفیات تطبیق الاحكام 
الجدیدة المتعلقة بمنح 

  الامتیاز
/  

  
09  

/  
  

  
  
/  

  
/  

  
/  
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10  

كیفیات تقییم 
الأراضي التابعة 
للدولةالموجھة 

لمشاریع 
  إستثماریة

  شرح كیفیات تقییم الاراضي التابعة 
للدولة الموجھة لإستقبال مشاریع 

  إستثماریة  

 03049المذكرة رقم 
المؤرخة في 

28/03/2003  

للمدیریة 2013محموعة النصوص لسنة 
  29العامة للأملاك الوطنیة ص

11  

 تقییم حق الإمتیاز
الممنوح لفائدة 
المستثمرین 

الفلاحین على 
الأراضي الفلاحیة 

  التابعة للدولة 

كیفیة تحدید قیمة التعویض عن حق 
الامتیاز في اطار عملیات نزع الملكیة 
من أحل المنفعة العامة أو عملیة إلغاء 

تحدید (تصنیف الأراضي الفلاحیة 
  ) نسبة التعویض

 04544المذكرة رقم 
المؤرخة في 

08/05/2013  

للمدیریة 2013محموعة النصوص لسنة 
  127العامة للأملاك الوطنیة ص
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12  
إعداد وتحلیل 

تقاریردراسة السوق 
  العقاریة  

الإجرءات ,النقائص الملاحظة 
  الواجب إتخاذھا  

 2388المذكرة رقم 
المؤرخة في 

26/03/2007  

 2007النصوص لسنة  محموعة
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  45ص

13  
الأتاوة المستحقة بعنوان 
التراخیص بالأستغلال 
  في الأراضي الغابیة 

كیفیة تحدید الأتاوة المستحقة 
بعنوان التراخیص بالإستغلال 

من القانون  35في اطار المادة 
المؤرخ في  84/12

المتضمن القانون  23/06/1984
  للغابات  العام 

التعلیمة التقنیة رقم 
المؤرخة في 2346
08/04/2006  

 2007محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  167ص

14  

ي منح الإمتیاز عن /ف
قطع أراضي لفائدة 
الشركة الوطنیة 
  لكھرباءوالغاز

كیفیة تحدید الأتاوة السنویةلخق 
الغمتیاز على الأراضي الموجھة 

  راكز كھربائیة  لإنجاز م

 08537التعلیمة رقم 
المؤرخة قي 

23/08/2012  

 2012محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  101ص
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  اتــمـیـالتقی-60

  

  الملاحظات  المرجع  المحتوى  الموضوع  الرقم

01  
دراسة وتحلیل السوق 

  العقاریة
كیفیة دراسة السوق العقاریة 

  نسب المعاملاتالمحلیة وتحیین 

 05462التعلیمة رقم 
المؤرخة في 

05/11/1994  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 1994

  باللغة الفرنسیة 48الوطنیة ص

02  
بیع المنقولات بالمزاد 

  العلني
مجال تدخل (تحدید الإختصاص 

  )مصالح أملاك الدولة

منشور وزاري 
مشترك رقم 

مؤرخ في 01
24/03/1998   

 01224مذكرة رقم 
المؤرخة في 

30/03/1998  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 1998

  09الوطنیة ص
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  دلیل العون المفیم  03

العوامل (مفھوم القیم والخبرة 
والعناصر المؤثرة في تحدید 

القیمة التجاریة بالنسبة للأراضي 
 الصالحة للبناء ،الأراضي

الفلاحیة ،البنایات ،القاعدة 
التجاریة،العقار الصناعي 

،،طرق تقییم لمختلف الأصنام 
  ،كیفیة تحدید القیمة الكرائیة 

/  
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  باللغة الفرنسیة1985سنة 

04  
تقییم الأراضي 
  الصالخة للبناء

طرق تقییم الأراضي الصالحة 
  للبناء 

 00265التعلیمة رقم 
المؤرخة في 

23/01/1991  

 1991محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 1992/

  111الوطنیة ص

05  
تقییم الأملاك الریفیة 

  )العقارات الریفیة(
  طرق تقییم الأراضي الفلاحیة 

التعلیمة التقنیة رقم 
المؤرخة في 2810
23/07/1991  

 1991محموعة النصوص لسنة 
للأملاك للمدیریة العامة 1992/

  121الوطنیة ص

  طرق تقییم العقارات المبنیة   تقییم العقارات المبنیة  06
 01868التعلیمة رقم 

المؤرخة قي 
25/05/1991  

لمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ا
  باللغة الفرنسیة

  طرق تقییم القاعدة التجاریة  تقییم القاعدة التجاریة  07
 05558التعلیمة رقم 

المؤرخة في 
17/11/1993  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 1993

  17الوطنیة ص
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   كیفیة تقییم الأملاك المنقولة  المنقولاتتقییم   08
رقم  03410التعلیمة

لمؤرخة في 
08/07/1992  

 1991محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 1992/

   88الوطنیة ص
مجموعة النصوص التشریعیة 

والتنظیمیة المتعلقة ببیع المنقولات 
التابعة للدولة من طرف المدیریة 
العامة للاملاك الوطنیة جانفي 

  106ص 2000

09  

أشغال تقییم  دفع أتاوة
بطلب من ولحساب 
المؤسسات العمومیة 
ذات الطابع الصناعي 
والتجاري والمؤسسات 
العمومیة والإقتصادیة 

   الإقلیمیة  والجماعات

كیفیة حساب الأتاوة المترتبة عن 
الأشغال التي تقوم بھا مصالح 
أملاك الدولة والمتعلقة بعملیات 
تقییم أملاك عقاریة أو حقوق 
عینیة بإختلاف أنواعھا الكائنة 
   في المناطق الریفیة والحضریة 

 02/11قانون 
المؤرخ في 

المت24/12/2002
ضمن قانون المالیة 

  2003لسنة 

  أحكام متعلقة بالأملاك الوطنیة 
  -81المادة –

10  
كیفیات تقییم الأراضي 
التابعة للدولةالموجھة 

  مشاریع إستثماریةل

شرح كیفیات تقییم الاراضي 
التابعة للدولة الموجھة لإستقبال 

   مشاریع إستثماریة 

 03049المذكرة رقم 
المؤرخة في 

28/03/2003  

النصوص لسنة  محموعة
للمدیریة العامة للأملاك 2013

  29الوطنیة ص
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11  

حق الإمتیاز تقییم 
الممنوح لفائدة 

المستثمرین الفلاحین 
على الأراضي الفلاحیة 

  التابعة للدولة 

كیفیة تحدید قیمة التعویض عن 
حق الامتیاز في اطار عملیات 
نزع الملكیة من أحل المنفعة 
 العامة أو عملیة إلغاء تصنیف

تحدید نسبة (الأراضي الفلاحیة 
  ) التعویض

 04544المذكرة رقم 
المؤرخة في 

08/05/2013  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 2013

  127الوطنیة ص

12  
إعداد وتحلیل 

تقاریردراسة السوق 
  العقاریة  

الإجرءات ,النقائص الملاحظة 
  الواجب إتخاذھا  

 2388المذكرة رقم 
في  المؤرخة

26/03/2007  

 2007محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  45ص
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13  
الأتاوة المستحقة بعنوان 
التراخیص بالأستغلال 
  في الأراضي الغابیة 

كیفیة تحدید الأتاوة المستحقة 
بعنوان التراخیص بالإستغلال 

من القانون  35في اطار المادة 
المؤرخ في  84/12

لمتضمن القانون ا 23/06/1984
   العام للغابات 

التعلیمة التقنیة رقم 
المؤرخة في 2346
08/04/2006  

 2007محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  167ص

14  

ي منح الإمتیاز عن /ف
قطع أراضي لفائدة 
الشركة الوطنیة 
  لكھرباءوالغاز

كیفیة تحدید الأتاوة السنویةلخق 
على الأراضي الموجھة  الغمتیاز

   لإنجاز مراكز كھربائیة 

 08537التعلیمة رقم 
المؤرخة قي 

23/08/2012  

 2012محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

  101ص

15  
التكفل بالفوارق في 

  )47المادة ( المساحات

تحدید الكیفیات الواجبة التطبیق 
 لتحدید القیمة الحقیقیةللأراضي
المعنیة والتمییز بین مختلف 

  الحالات 

 1005المذكرة رقم 
المؤرخة في 

03/02/2011   
 02948المذكرة رقم 

المؤرخة في 
25/03/2013  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 2011

محموعة  58الوطنیة ص
للمدیریة 2013النصوص لسنة 

  . 27العامة للأملاك الوطنیة ص

16  
إسترجاع ي عملیة /ف

  التقییم –بنادق صید 
   إعداد طریقة تقییم بنادق الصید

 4226المذكرة رقم 
المؤرخة في 

20/04/2014  
  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة
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17  

نزع الملكیة من أجل 
المنفعة العامة تقییم 
الملاك والخقوق 

  العقاریة 

كیفیات تقییم الأملاك والخقوق 
الأراضي المقام علیھا  ,العقایة 

مباني والواقعة في المناطق الغیر 
  قابلة للتعمیر

 03523المذكرة رقم   
المؤرخة في 

02/04/2014   
  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

18  
تقییم الباخرات والحطام 

  البحري
كیفیة تقییم الباخرات والحطام 

  البحري
المؤرخة  التقنیةالمذكرة 

  02/04/2014في 

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 2001

  )بالفرنسیة(  14الوطنیة ص

19  

تحدید مبالغ الاسعار 
الإقتتاحیة للمحلات 
التجاریة والخدماتیة 
   التابعة لوكالة عدل 

كیفیة تحدید مبالغ الاسعار  
الإقتتاحیة للمحلات التجاریة 

  والخدماتیة التابعة لوكالة عدل  

 04034المذكرة رقم 
المؤرخة في 

12/04/2011  

محموعة النصوص لسنة 
للمدیریة العامة للأملاك 2011

  78الوطنیة ص
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